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السید رئیس مجلس نواب الشعب ونائبیه،

السید وزیر الشؤون المحلیة ومرافقیه،

السیدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،

تتشرّف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة بأن تعرض 
2014لسنة 16مشروع قانون أساسي یتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد علیكم تقریرها حول 

.)دــــــد01/2016عــــ(المتعلق بالانتخابات والاستفتاء 2014اي ـــــم26في المؤرخ

Iتقدیم المشروع:
جاء هذا الباب إذثورة حقیقیة، بالسلطة المحلیةب السابع من الدستور المتعلقالبایمثل 

وهي السلطة المحلیة ولیجعل إلى جانب السلطة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیةلیضیف سلطة رابعة
. هذه إرادة المشرع والمؤسسینقد كانت سلطة بـأتم معنى الكلمة و هامن

إلا یتضمن عبارة اللامركزیة ولم یكن یتحدث عن الجماعات المحلیة1959لم یكن دستور جوان 
من الباب 131في فصله لیقر 2014انفي ــــ، في حین جاء دستور ج71فصل وحید وهو الفصل في 

تتجسد في جماعات محلیة، تتكون من السابع أنّ السلطة المحلیة تقوم على أساس اللامركزیة والتي 
.فق تقسیم یضبطه القانونل صنف منها كامل تراب الجمهوریة و بلدیات وجهات وأقالیم، یغطي ك

ین تحدثان عن اللامركزیة وهما الفصلجانب فصلین یإلىفصلا 12ویضم الباب السابع من الدستور 
.14و12

الحالیةووضع مبادئه، فان المرحلةأساسا بصیاغة الدستور تمیزتالمرحلة التأسیسیةنولأ 
التي تضمنها الدائمة تتمیز أساسا بوضع المؤسسات الدستوریة في مجلس نواب الشعب التي نعیشها

السلطة " ومن بین هذه الأحكام هو تنزیل الباب السابع .الدستور وتنزیل كامل أحكام الدستور
ینظم إطاريالعام للجماعات المحلیة صلب قانون الإطارع وضع ى المشرّ ولهذا كان لزاما عل". المحلیة

هذه الجماعات وكذلك التقسیم الترابي لهذه فیة تسییر الجماعات المحلیة ویضع المبادئ العامة وكی
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یشكّل تمكین كلّ الجهات من و . القانون الانتخابي للجماعات المحلیةهذا بالإضافة إلى،الجماعات
القانونلثورة التونسیة وبالتالي یكون أمورها وتسییر شؤونها بنفسها أحد المطالب الجوهریة لإدارة 

أحد أهم الأدوات التي یستلزمها البناء الدیمقراطي والمؤسساتي للبلاد التونسیة بصفة عامة الانتخابي 
.ولجمهوریتها الثانیة على وجه الخصوص

من استكمال النظام الانتخابي الدیمقراطي على كلّ ن تكمن أهمیة هذا القانون في كونه سیمكّ 
المستویات التي اقتضاها الدستور من رئاسي وتشریعي وجهوي وبلدي وبالتالي من ضمان مبدأ 

.كل السلطات في البلاد التونسیة ستكون نابعة من الإرادة الشعبیة المباشرة للمواطنأساسي هو أنّ 

غة في النظم السیاسیة والدستوریة التي تقوم على الحكم وتكتسي الانتخابات المحلیة أهمیة بال
ولكن ،ز عن الانتخابات الوطنیة من حیث قواعدها التنظیمیة والرهانات التي تطرحهاالمحلي وهي تتمیّ 

قة مما یجعل في رقعة ترابیة ضیّ تدورهذه الانتخاباتإذ أن . أیضا لخاصیة القواعد المؤطرة لتنظیمها
الانتخابات المحلیة مغایرة لما كما أنّ . ا أثر كبیر على النتائج التي ستؤدي إلیهالشروطها وإجراءاته

سبقها من انتخابات وطنیة على مستوى عدد المترشحین إلى المناصب المتاحة في مجالس الجماعات 
2014لسنة 16ها القانون الأساسي عدد وجب تحدید قواعد مختلفة عن تلك التي أقرّ ،لذا. المحلیة

ویكون ذلك بالنسبة لمختلف مراحل الدورة . ق بالانتخابات والاستفتاءوالمتعلّ 2014ماي 26المؤرخ في 
الانتخابیة مع ضرورة الحرص في نفس الوقت على ضمان مبادئ الشمولیة والشفافیة والمساءلة وهي 

.نتخابیةشروط أساسیة لانتخابات دیمقراطیة وركیزة أساسیة لثقة المواطنین في العملیات الا 

نص مشروع قانون متكامل صیاغةإلىفي البدایةصاحبة المبادرة التشریعیةالحكومةرأياتجه 
لكن ،لانصا متكامالأولىالمشروع في صیغته صدروقد ) البلدیة والجهویة(یتعلق بالانتخابات المحلیة 

ي وخبراء القانون والهیئة العلیا المدنالمجتمعمنظمات انتقادات كبیرة من طرف المشروع هذا لقي
:في ما یليأهمهایتمثل أسبابوذلك لعدة المستقلة للانتخابات 

،2014لسنة 16لقانون عدد افصول لمعظمإعادةتضمنه -

،في تشتت القوانینتههممسا-

قرارات جدیدة،إصدارإلىالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات حمل-

لسنة 16عدد المشرع المؤسس الذي كان یرمي من صیاغة القانون لإرادةتهمخالف-
الانتخابات وهو ما یؤكده عنوان إلى وضع مجلة انتخابیة شاملة لكل أنواع2014

.منهالأولالقانون والفصل 
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ي وصدر مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدیة لذا، سرعان ما تم التراجع عن هذا التمشّ 
وحیث 2014لسنة 16عدد الأساسي منقح ومتمم للقانون أساسيشكل مشروع قانونوالجهویة في 

بعین الاعتبار لخصوصیة الأخذفي اتجاه انف الذكر 16الضروري التعدیل في القانون عدد كان من 
لهذا جاء المشروع متضمنا لأحكام جدیدة متعلقة بالتسجیل ،كما سبق بیانهاهذه الانتخابات المحلیة

.جدیدة متعلقة بالنزاعات الانتخابیة وبتمویل الحملةأحكاماوكذلك روط المتعلقة بالترشح الشو 

ها تضفي على حق الانتخاب بعدا عملیة في أنّ الهذهتتمثل أهمیةلتسجیل الناخبین ةبالنسب
وتتطلّب . السجل الانتخابيفيعملیا وذلك بتحدید شروط وإجراءات ترسیم المواطنین والمواطنات 

مع " العنوان الفعلي"عملیة تسجیل الناخبین وفق معیار الانتخابات المحلیة بمختلف أنواعها أن تتمّ 
رطــــــلم تولي هذا الش2011اعتمادها منذ سنة إنّ عملیة التسجیل التي تمّ . حصر دقیق لهذا المفهوم

التسجیل عملیةتكون نأالمؤسسین اختاروا رغم أنعند التسجیل قیمة ةأی) العنوان الفعليأي(
ي في إنّ اعتماد نفس التمشّ . ومبنیة على تصریح المواطنین دون أي إثبات لعنوان إقامتهممفتوحة

الانتخابات المحلیة، حیث یجري التنافس على مستوى دوائر انتخابیة صغیرة، قد یفتح المجال أمام 
وذلك بتغییر عناوین مساندیها من دائرة انتخابیة إلى أخرى مجاورة الأحزاب للتلاعب بالجسم الانتخابي

بغیة الحصول على عدد متساوي من الأصوات الذي یسمح بتحویلها إلى مقاعد فعلیة وتقلیص عدد 
.ي إلى إسناد مقعد في المجالس المحلیةالأصوات التي لا تؤدّ 

دیمقراطیة القرب، تقتضي المشاركة كما أنّ الانتخابات المحلیة، وباعتبارها إحدى وسائل 
.الموسعة للمتساكنین والسماح بالتسجیل لأكبر عدد منهم

ع تركیبة المجالس البلدیة والجهویة وتوازنها من جهة، لترشح، وحرصا على ضمان تنوّ بالنسبة ل
جهة وإیجاد روابط قویة بین أعضاء ورؤساء هذه المجالس ودوائرهم الانتخابیة وجمهور الناخبین من 

، في اعتماد نظام انتخابي على القائمات المغلقة وفق قاعدة النسبیة مع الأخذ بأكبر البقایاأخرى، تمّ 
من 1%+50نظام یخوّل للقائمة الفائزة الحصول على داعتماتضمن لمقترح الأول للحكومةاأنحین 

قادرة على أغلبیةلإیجادفي فلسفة تسعى للبحث عن استقرار المجالس المنتخبة وفي محاولة المقاعد
.التسییر وكلا النظامین لهما ایجابیات وسلبیات

التنصیص على أن تُّصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابیة منحة بعنوان تمّ ،بخصوص التمویل
مساعدة عمومیة على تمویل الحملة الانتخابیة بعد الإعلان عن النتائج النهائیة للقائمات أو 

ح بها بالدائرة الانتخابیة التي على الأقل من الأصوات المصرّ %3المترشحین شرط الحصول على 
بما یفید خلاص ما ة أو المترشح  بملف الترشحالمترشحالقائمة دلي تعلى أن أو مقعد ترشحوا فیها 

.السابقةمن المنحة العمومیةالذمةتخلد ب
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ووعیا بأهمیة مراعاة خصوصیة الانتخابات المحلیة باعتبارها إحدى تعبیرات دیمقراطیة القرب، 
وواجبات المواطنة، كان من وما یفترضه ذلك من صلة وثیقة بین المترشح ودائرته الانتخابیة

اتالأداءالضروري اشتراط إقامته الفعلیة في الدائرة الانتخابیة التي یعتزم الترشح فیها وتسدیده لكافة 
.البلدیة والجهویة المستوجبة

وعملا على تجسید ما جاء في الدستور لتعزیز تمثیل النساء في المجالس المنتخبة على أساس 
اعتماد مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بین النساء والرجال على مستوى ، تمّ )46الفصل (مبدأ التناصف 

م في أكثر تتقدّ القائمات المترشحة في الانتخابات البلدیة والجهویة مع التزام الأحزاب والائتلافات التي
قائمة التي تحرم الأنعلى من دائرة انتخابیة باعتماد التناصف بین النساء والرجال على رأس القائمات

.لا تحترم هذا الشرط من التمویل

ي جملة من الخیارات قصد دعم تمثیلیة الشباب في المجالس تبنّ أما بالنسبة للشباب، فقد تمّ 
سنة 20إلى 23وذلك بالنزول بسن الترشح من ) من الدستور133علیه الفصل وهو ما نصّ (المحلیة 

من بین الثلاثة الأوائل فیها مترشحا أو القائمة أن تضمّ بالإضافة إلى اشتراط 2014مع سنة مقارنة
كما نص المشروع على مترشحة لا یزید سنّه عن خمس وثلاثین مع اعتبار ذلك شروطا لصحة القائمة

.التوسع في تمثیلیة الشباب 

تماد ه وقع الاعتنظیم النزاعات الانتخابیة المتعلقة بالانتخابات الجهویة والبلدیة فإنّ بخصوص أما 
:على الخیارات والمحددات التالیة

،طبق الدستورالترشحلنزاعاتبالنسبة دائمة أحكاموضع.1

عنوان لفرع متعلق بنزاعات النتائج،إضافة.2

15تضمین أحكام انتقالیة بخصوص إحداث الدوائر الابتدائیة الإداریة الجهویة طبق الفصل .3

.من القانون المتعلق بالمحكمة الإداریة

ذلك على مشروع القانون كیفما سنبین أدخلتد التعدیلات الهامة التي جانب عدیإلىهذا 
.لاحقا
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II.أعمال اللجنة:

مشروع دراسة فيوالحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیةلجنة النظام الداخليانطلقت
ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16عدد تعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسيالمالأساسيقانون ال

.2016فیفري 03الأربعاء یوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014

2016جانفي 28بتاریخ عقد جلسة و استبق عمل اللجنةاللجنةمكتبأنوتجدر الإشارة ،هذا
خصّصت للتداول حول منهجیة نقاش المشروع وتحدید الجهات التي سیتمّ بالتزامن مع الجلسة العامة

إقرار الشروع في مناقشة الفصول مباشرة دون تموقدالاستماع لها وضبط روزنامة لهذه الاستماعات، 
.یتم ذلك بالتزامن مع نقاش الفصولأنعلى تخصیص فترة للنقاش العام على حدة 

:خصصت لــــمسائیةجلسة بین جلسات صباحیة وأخرى 23عقدت اللجنة الإطارهذا وفي 

،جلسات الاستماع

والتصویت على فصولهنقاش المشروع،

 والمصادقة علیهالنهائیة للمشروعالصیغةعرض،

 تقریر اللجنة حول المشروعالمصادقة على،

II.1 (دول اجتماعات اللجنةج  :

:توزعت جلسات اللجنة على النحو التالي

جدول الأعمالتاریخ الجلسةر/ع

1  2016جانفي28الخمیس اللجنة لتحدید منهجیة العمل وتحدید روزنـــــامة الاستماعاتمكتب اجتماع.

2   2016فیفري 03الأربعاء

الهیئة العلیا المستقلة للانتخاباتالاستماع إلى:الحصة الصباحیة.

القانون المعروض فصلا الانطلاق في نقاش فصول مشروع : الحصة المسائیة
.مكرر7فصلا إلى حدود الفصل

3  2016فیفري 04الخمیس

جلسة استماع إلى ممثلین عن المحكمة الإداریة:الحصة الصباحیة.

جلسة استماع إلى السید وزیر الشؤون المحلیة وممثلین عن : الحصة المسائیة
المتعلق بتنقیح 01/2016اللجنة الفنیة التي أعدت مشروع القانون الأساسي عدد 
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2014مـــــاي 26المؤرخ في 2014لسنة 16وإتمام القانون الأساسي عدد 

.بالانتخابات والاستفتاء

4  2016فیفري 05الجمعةجلسة استماع إلى ممثلین عن دائرة المحاسبات:الحصة الصباحیة.

2016فیفري 10الأربعاء  5

الاستماع إلى ممثلین عن المؤسسة الدولیة للنظم الانتخابیة :الحصة الصباحیة
)IFES (والمنظمة الدولیة للتقریر على الدیمقراطیة)DRI(.

الحصة المسائیة :

شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم الاستماع إلى ممثلین عن مرصد :الجزء الأول-
.التحولات الدیمقراطیة

مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصلا إلى حدود : الثانيالجزء -
.21الفصل 

6  2016فیفري 11الخمیس
و جمعیة تونس أرض الاستماع إلى ممثلین عن شبكة مراقبون: صباحیةالحصة ال

.الرجال

7  2016فیفري 12الجمعة
الاستماع إلى ممثلین عن المركز التونسي المتـــــــوسطي : صباحیةالحصة ال

.والقطب المدني للتنمیة وحقوق الإنسان بولایة مدنین

8  2016فیفري 17الأربعاء

مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصلا إلى حدود : الحصة الصباحیة
.       خامسا49الفصل 

ةالاستماع إلى الجمعیة التونسیة من أجل نزاهة ودیمقراطی: الحصة المسائیة
).عتید(الانتخابات 

9  2016فیفري 18الخمیس
مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصلا إلى حدود الفصل :كامل الیوم

.سابع عشر49

10  2016فیفري 19الجمعة

صباحیةالحصة ال  :

مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصلا إلى حدود الفصل :الجزء الأول
. عشرون49

مكتب تونس(19الاستماع إلى ممثلین عن منظمة المادة :الجزء الثاني .(
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11  2016فیفري 23الثلاثاء

مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصــــــــلا إلى : الحصة الصباحیة
. سابعا117حدود الفصل 

مواصلة نقاش فصول مشروع القانون فصلا فصلا إلى حدود :الحصة المسائیة
.)جدید(146الفصل 

12  2016فیفري 24الأربعاءالانتهاء من مناقشة فصول مشروع القانون: صباحیةالحصة ال

13  2016فیفري 25الخمیس 

المتحدة الإنمائيالاستماع إلى ممثلین عن برنامج الأمم :الحصة الصباحیة.

رفقة مجموعة من " نساء تونسیات"الاستماع إلى جمعیة : الحصة المسائیة
.جمعیات من المجتمع المدني

14  2016مارس10الخمیس.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: مسائیةالصة حال

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

.المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

15  2016مارس24الخمیس.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: صة الصباحیةحال

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

.المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

16  2016مارس30الأربعاء.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: الحصة المسائیة

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

.المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

17  2016أفریل01الجمعة.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: الحصة الصباحیة

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

18  2016أفریل06الأربعاء.

وزیر الشؤون المحلیة و مشتركة بین اعضاء اللجنةجلسة :الحصة الصباحیة
.الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسباتوممثلین عن 

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: الحصة المسائیة

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 
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19  2016أفریل14الخمیس.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: صباحیةالحصة ال

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

20  2016أفریل19الثلاثاء.

01/2016مشروع القانون الأساسي عدد التصویت على فصول: صباحیةالحصة ال

26المؤرخ في 2014لسنة 16المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد 

المتعلق بالانتخابات والاستفتاء2014مـــــاي 

21 2016أفریل20الأربعاء. اجتماع المكتب لصیاغة التقریر والصیغة النهائیة لمشروع القانون

22 
اجتماع المكتب لصیاغة التقریر والصیغة النهائیة لمشروع القانون.2016أفریل21الخمیس 

23  2016ماي 03الثلاثاء
،المصادقة على الصیغة النهائیة للمشروع

 تقریر اللجنة حول المشروعالمصادقة على.

II.2 (اتاعـــــالاستم:

:الاستماع، وفق الروزنامة التالیة، إلى كل منلقد تم 

وممثلین عن اللجنة الفنیة التي أعدت مشروع القانون والمدیر العام للجماعات المحلیةوزیر الشؤون المحلیة
المعروض،

 وعدد من أعضاءهاالهیئة العلیا المستقلة للانتخاباترئیس،

المحكمةعدد من قضاة (ممثلین عن المحكمة الإداریة(،

الدائرةعدد من قضاة (ممثلین عن دائرة المحاسبات(،

 الانتخابیةممثلین عن المؤسسة الدولیة للنظم)IFES (والمنظمة الدولیة للتقریر على الدیمقراطیة)DRI(،

،ممثلین عن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الدیمقراطیة

ممثلین عن شبكة مراقبون،
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،ممثلین عـن جمعیة تونس أرض الرجال

 التونسي المتوسطي،ممثلین عن المركز

،ممثلین عن القطب المدني للتنمیة وحقوق الإنسان بولایة مدنین

 بتونس،19ممثلین عن منظمة المادة

عتید(الانتخابات ةممثلین عن الجمعیة التونسیة من أجل نزاهة ودیمقراطی(،

ممثلین عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

 رفقة مجموعة من جمعیات من المجتمع المدني" نساء تونسیات"جمعیة عن ممثلین.

:وفي مـــا یلي حوصلة لأهم النقاط والملاحظات الواردة في جلسات الاستماع

 





 

استمعت اللجنة إلى السید یوسف الشاهد، وزیر الشؤون المحلیة الذي كان مرفوقا 
بالسید المختار الهمامي، المدیر العام للجماعات المحلیة وعدد من أعضاء اللجنة 

الجلسة من السیدة رئیسة بعد افتتاح. الفنیة التي أعدت مشروع القانون المعروض
اللجنة، أكد السید الوزیر في مستهل مداخلته حول الإطار العام لتنزیل هذا القانون 

والمرونةالنجاعةتضمنهیكلیةإرساءعلىیعتمدمشیرا إلى أن مسار تفعیل اللامركزیة 
الأهدافصیاغةفيالمحلیینوالمسؤولینللمواطنینواسعةمشاركةبضمانتسمحو 
الوطنیةللخبراتفاعلةبمشاركةیسمحكما.للمسارالعامةالتوجهاتورحلیةـــــــــــــالم
المرحلیةالأهدافمنمجموعةتحقیقإلىیهدف، مضیفا أن هذا المسار لأجنبیةوا

المتصلة المجالاتفيالمحلیةبالسلطةوالمتعلقةللدستورالسابعبالبابالمضمنة
توزیعو البلديبالنظامالوطنيللترابالتدریجیةالتغطیةو المحلیةالمالیةو البشریةمواردبال

.المحلیةالجماعاتبینالصلاحیات

كما أضاف السید الوزیر أن هذا المسار یقوم على ثلاث أولویات عاجلة تعمل الوزارة 
على تحقیقها وهي مجلة الجماعات المحلیة والقانون الانتخابي والتقسیم الترابي، 

على اثر ذلك، تولى ممثلي اللجنة الفنیة تقدیم مشروع قانون الانتخابات البلدیة 
والجهویة، حیث أشاروا إلى أن هذا المشروع یأتي في إطار تطبیق أحكام دستور
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.133و131المحلیة وخاصة  الفصلین السابع المتعلق بالسلطةفي بابه 2014

ض للنقاش، حیث تم التأكید أنه كما تم إبراز مسار صیاغة المشروع المعرو 
علىالحكومةكلفتمنتخبةمحلیةمجالسوتركیزالدیمقراطيالمساراستكماللغایةو 

للجماعاتالعامةالإدارة2015جوان25بتاریخالمنعقدالمضیقالوزاريالمجلسإثر
تكلیفومن أجل ذلك تم المحلیةالانتخابات قانونمشروعإعدادعلىبالإشرافالمحلیة

العامةالإدارةمعبالتنسیقللعملالاختصاصذويالتونسیینالخبراءمنمجموعة
وقد طرحت . المحلیةالإنتخاباتلقانونأوليمشروعإعدادعلىالمحلیةللجماعات

:للمشروع ومن أهمهاالأولىجملة من المسائل في الصیغة

وخلاصعقارملكیةإثباتضرورة:بالخارجالمقیمینالتونسیینمشاركة
الانتخابیة،بالدائرةالمحلیةالمعالیم

والمترشحللناخبالفعلیةالإقامةإثبات:المشاركةشروط،
ضرورةمعسنة35سندونالمترشحةالقائمةاعضاءثلثي:بالشبامشاركة

سنوجوباالمترشحةللقائمةالأوائلالثلاثةضمنسنة35دونمترشحإدراج
،سنة18الترشح

وجوباوالعموديالأفقيالتناصف:المرأةمشاركة،
والقسطالانتخابیةالحملةانطلاققبلالمنحةنصفصرف:العموميالتمویل

،النهائیةالنتائجعنالإعلانبعدالمتبقي
أعضاءإنتخابمعالبقایاأكبرمعالنسبيالتمثیلإعتماد:الإقتراعنظام

بإعتمادمباشرةالمجالسرؤساءوإنتخابالقوائمأساسعلىالمحلیةالمجالس
.الفردیةالترشحات

الوزاریینالمجلسینعرض الصیغة الأولیة للمشروع على على اثر ذلك تم 
والتي انبثقت عنهما ومناقشتها2015أكتوبر20و2015أوت27بتاریخالمنعقدین

:التالیةتوصیاتال

"علىتسجیلهمیطلبواأنالخارجفيقیمینالموالتونسیاتللتونسیینیمكن
فيحقهمیمارسواأنلىعوالجهویةالبلدیةللمجالسالانتخابیةالقائمات
"الوطنأرضعلىوجوباالانتخاب

"18العمرمنبالغ...:لكلحقوالجهویةأالبلدیةالمجالسلعضویةالترشح

..."الترشحتاریخفيالأقلعلىكاملةسنة



012016

11

..."علىسنة35أعضائهاثلثسنیتجاوزلاأنمترشحةقائمةكلعلىیتعین
35سنه عن یزیدلامترشحةأومترشحافیهاالأوائلالثلاثةبینمنتضمأن

"سنة
..."باعتمادانتخابیةدائرةمنأكثرفيتتقدمالتيوالائتلافاتالأحزابتلتزم

"القائماترأسعلىوالرجالالنساءبینالتناصف
..."علىتحصلتالتيللقائماتالنهائیةالنتائجعنالإعلانبعدالمنحةتصرف

"فیهاتقدمتالتيالانتخابیةبالدائرةبهاالمصرحالأصواتمن3%علىالأقل
 ..." التيللقائمةمقعدزائدالمقاعدنصفإسنادأساسعلىالمقاعدتوزیعیتمو

التمثیلحسبالمقاعدباقيتوزیعویتم....الأصواتمنعددأكبرعلىتحصلت
القائماتالمقاعد،توزیععملیةفيتعتبرولا. البقایابأكبرالأخذمعالنسبي

"الدائرةفيبهاالمصرحالأصواتمن3%منأقلعلىالمتحصلة
بالإنتخاباتالمتعلق2014لسنة16عددالقانونویتممینقحقانونمشروعإعداد

والجهویةالبلدیةبالإنتخاباتتتعلقأحكاملإضافةوالإستفتاءوالرئاسیةالتشریعیة
القانونمشروعحولوجهویةوطنیةاستشارةإجراء.

المتدخلةالأطرافمعالتشاوربالنسبة للاستشارة الوطنیة، أكد الخبراء انه تم 
كما تمت . المحاسباتدائرةو الإداریةالمحكمةللانتخابات و المستقلةالعلیاالهیئةوهي 

والمحلیةوالجهویةالوطنیةالحكومیةوالهیئاتالهیاكلوهي المعنیةالأطرافاستشارة
.المواطنینو المدنيالمجتمعمنظماتو السیاسیةالأحزابو الإعلاموسائلو 

لقاءات، أكد الضیوف انه تم تنظیم المعتمدةالآلیاتو لمنهجیةأما بالنسبة ل
وابموقعتخصیصووطنیة، فضلا علىجهویةندواتو المتدخلةالأطرافمعمباشرة
أوسعلضمانالاستشارةروزنامةعلىوالتعرفالقانونمشروعوتحمیلالمباشرللتفاعل

استبیانتوزیعو الوابموقععلىالكترونياستبیانإعدادإضافة إلى . المشاركةمنقدر
تقریرهذا بالإضافة إلى إعداد. والجهویةالوطنیةالورشاتفيالمشاركینعلىكتابي
ونتائجالمباشرةواللقاءاتللندواتتألیفیةوتقاریرالاستشارةنتائجحولنهائي

.الاستبیانات

وهي المتدخلةالأطرافمعوتشاورعملجلساتإجراءكما أشار الضیوف إلى انه تم
عرض ، ثم تم المحاسباتمحكمةو الإداریةالمحكمةو للإنتخاباتالمستقلةالعلیاالهیئة

دیسمبر30و14بتاریخالمنعقدینالوزاریینالمجلسینالصیغة الجدیدة للمشروع على 
وعقد جلسة عمل حول مشروع الشعبنوابمجلسعلىعرضهاقبلومناقشتها2015

. 2015دیسمبرنهایةفيالسیاسیةالأحزابمعوالجهویةالبلدیةقانون الانتخابات 
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تمالإستشارة، حیث تم التأكید أنه بعدالتعدیلاتعلى اثر ذلك قدم الضیوف أهم
طرف الهیئةمنالمقدمةمنهاخاصةالفنیة والإجرائیةبالملاحظاتالاعتباربعینالأخذ
وهي على والوزاراتالمحاسباتودائرةوالمحكمة الإداریةللانتخاباتالمستقلةالعلیا

:التوالي

الفعلية:

"فعليإقامةعنوانبإثباتتغییره إلایمكنولاوحیدفعليإقامةعنوانناخبلكل
بإعتمادالناخبینبسجلعنوانهمتحیینطلبالمسجلینللناخبینیمكن. جدید

"الفعليالإقامةمقرعنوان

الشباب:

"20العمرمنبالغ.......لكلحقالجهویةأوالبلدیةالمجالسلعضویةالترشح

..."، الترشحتاریخفيالأقلعلىكاملةسنة
"أومترشحافیهاالأوائلالثلاثةبینمنتضمأنمترشحةقائمةكلعلىیتعین

"سنةوثلاثینخمسعنسنّهیزیدلامترشحة

التناصفمبدأإعتماد:

 ..."مبدأأساسعلىوالجهویةالبلدیةالمجالسلعضویةالترشحاتتقدّم
تترشحالتيوالائتلافیةالحزبیةالقائماترئاسةفيوالرجالالنساءبینالتناصف

"إنتخابیةدائرةمنأكثرفي

 لذوي:

"منتضمأن25000سكانهاعددیفوتلدائرةمترشحةقائمةكلعلىیتعین
لبطاقةوحاملاجسدیةإعاقةذومترشحأومترشحةفیهاالأوائلالعشربین

"الشرطهذاتحترملاالتيالقائمةتقبلولاإعاقة

:

"علىتحصلتالتيللقائماتالنهائیةالنتائجعنالإعلانبعدالمنحةتصرف
%علىالأقل ..."الانتخابیةبالدائرةبهاالمصرحالأصواتنم3

نظام:

"مستوىفيالمقاعدتوزیعویتمّ واحدة،دورةفيالقائماتعلىالتصویتیجرى
"البقایاأكبربالأخذمعالنسبيالتمثیلأساسعلىالدوائر
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"تحصلتالتيالمترشحةالقائمةرئیسالجهويأوالبلديللمجلسرئیسایكون
"الأصواتمنعددأكبرعلى

:

"ابتدائیةدوائرأمام...للإنتخاباتالمستقلةالعلیاالهیئةقراراتفيالطعنیمكن
دائرة(13:الترابيالاختصاصحسبوتوزعللغرضتحدثإداریةقضائیة
)"ابتدائیة

تحقیقإلىیهدفالمتعلق بتفعیل اللامركزیةالبرنامجالإشارة إلى أن كما تمت 
بالسلطةوالمتعلقةللدستورالسابعبالبابالمضمنةالمرحلیةالأهدافمنمجموعة
:التالیةالمجالاتفيالمحلیة
بماتدریجيبشكلالتأطیرنسبةمنالرفعوذلك من خلال : البشریةلمواردا

إطارفيجدیدةبصلاحیاتالتكفلوالعمومیةالتدخلاتنجاعةمعیتلائم
،اللامركزیة

العامةالمیزانیةمنالمحلیةالمالیةنسبةمنالرفعمن خلال : المحلیةالمالیة
والتكفلالمحلیةللجماعاتالمالیةالاستقلالیةضمانعلىیساعدبماللدولة

،اللامركزیةإطارفيجدیدةبصلاحیات
تحدیدیعتمدمسارخلالمن: یةالمحلالجماعاتعلىالصلاحیاتتوزیع

التدخلاتفيالنجاعةو التوازنلضمانالتدرجوطاعیةــــــالقالأولویات
،للمواطنینالمسداةالخدماتتحسینو العمومیة

متخصصةجهویةلجانإحداثمن خلال : المشاركةاعتماد منهجیة
اعةـــــالنجالحوار وضمانتأطیرتتولىالجامعیةمع المؤسساتبالتعاون
مراجعةمجالاتفيوواقعیةعملیةقترحاتــــــــــــإعداد ملالـــــــــــــــخمنالمطلوبة
البشریةالمواردتوزیعو هیكلةو المحلیةالجبایةإصلاحو القانونيالإطار

بالدستورعلیهاالمنصوصالمستویاتكافةبینالإختصاصاتتوزیعو 
الترابيالتقسیمو 

إجمالا تم التأكیدوفي معرض الردّ على ما تقدّم من استفسارات من النواب، 
:على جملة النقاط التالیة

 الإشارة إلى أن الوزارة وضعت صلب أولویاتها الـمطـروحة وبصفة متزامنة
إعداد وإحالة النصوص القانونیة والمتمثلة في القانون الانتخابي المعروض 
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عات المحلیة التي من المبرمج تمریرها خلال بدایة على اللجنة ومجلة الجما
وقانون التقسیم الترابي الذي سیعرض على 2016شهر مارس من سنة 

مجلس وزاري مضیق خلال الأیام القلیلة القادمة، وأكد السید الوزیر على 
ضرورة العمل على هذه النصوص بالتوازي نظرا للتكامل فیما بینها مشیرا أنه 

وع تنقیح وإتمام القانون الانتخابي إلى مجلس نواب الـشعب تمت إحالة مشر 
قبل بقیة المشاریع نظرا لارتباطه بمسائل تقنیة مثل مسألة تسجیل الناخبین 
التي تتطلب بعض الوقت وذلك بهدف تسهیل العملیة للهیئة العلیا المستقلة 

.للانتخابات
أن مشروع القانون المعروض للنقاش هو نقطة أساسیة في الإشارة إلى

،مسار تكریس اللامركزیة

 كما تطرق السید الوزیر إلى الجانب العملي المرتبط بتفعیل الباب السابع من
الدستور والذي یتطلب، بالإضافة إلى النصوص القانونیة، تحسیس وتوعیة 

ا أن الوزارة ستتكفل بهذا المواطن بدوره الفعال في تجسید اللامركزیة مضیف
الجانب وذلك بالتواصل مع المواطنین،

رافد أساسي من هوهذا الأمرحول التقسیم الترابي، بین السید الوزیر أن
اللامركزیة لأنه سیبقى صالحا لسنوات عدة، ملاحظا في تكریسروافد مسار

ء في ذاته أن الوزارة أعدت مشروعا لهذا الغرض شارك في وضعه خبراالآن
المجال وتم الاستئناس فیه بآراء المشاركین في الاستشارة الجـــــــهویة والوطنیة، 
مؤكدا أن الهدف من انجاز هذا المشروع هو تمكین كل التونسیین من حقهم 
في التغطیة البلدیة خلال الانتخابات القادمة وتمكینهم من حقهم في المشاركة 

ملیون ونصف 3أن حوالي د الوزیر كما أضاف السی.في الحوكمة المحلیة
سیبلغ الملیون تونسي غیر مشمولین بالنظام البلدي، مبرزا أن عدد البلدیات 

إعداده أن مشروع التقسیم الترابي اعتمد فيكما أضاف.بلدیة326حوالي
مع جتماعیة و الامجموعة من المؤشرات الدیمغرافیة والتنمویة و على 

،ةالاستئناس بالتجارب المقارن
تحدید مفهوم إجمالاأن مجلة الجماعات المحلیة سیكون هدفهاالإشارة إلى

كل من السلط المركزیةاللامركزیة والسلطة المحلیة وتحدید الفرق بین دور 
،ودور الإقلیموالجهويودور الجماعات المحلیة ودور المجلس البلدي
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في نهایة تدخله أكد السید الوزیر على ضرورة الانطلاق والمضي قدما في انجاز 
الانتخابات البلدیة والجهویة مهما كانت النقائص التي یمكن النظر في كیفیة تفادیها 

تعیشها النیابات التيلاحقا وذلك لتجاوز الإشكالیات الكبیرة والوضعیة الصعبة 
). 2020-2016(س الـمنتخبة في مخطط التنمیة الخصوصیة والسعي لتشریك المجال

//

 

"تمت الإشارة إلى ما یلي

 لم یعتمد العنوان الفعلي للناخب معیار العنوان المُبیّن في بطاقة التعریف الوطنیة
).2017رغم إمكانیة إصلاح منظومة بطاقات التعریف الوطنیة انطلاقاً من سنة (

 المشروع المعاییر التالیة للعنوان الفعلي للناخباعتمد:

، العنوان الذي یقیم فیه الناخب عادة.1

.الذي یمارس فیه نشاطه الاقتصاديالعنوان .2

. )للأداءات المحلیةالخضوع (نتخابات المحلیة ثالث یقتصر على الامعیار و .3

ویتجه توحید المعاییر لكافة أنواع الانتخابات حفاظاً على وحدة السجل وضمان 
.صلوحیته لكافة المواعید الانتخابیة

 المتعلّقة بعدم ترسیم العسكریین، 6یقترح المشروع حذف المطة الثانیة من الفصل
كرّر، ویمكن الاكتفاء م6لكنه یعود ویقترح إدراج نفس الصیغة عبر إضافة الفصل 

.6بالصیغة الأصلیة للفصل 

 اشترط المشروع الإدلاء بشهادة تسجیل ضمن مرفقات الترشح، رغم أن الهیئة هي
.من ستبت في صحة الترشحات


 

القائمات المرحلیة لناخبین عوضا عن لعتبارا إلى اختیار طریقة التسجیل الدائم ا
لب القانون على إنشاء مراكز دائمة لتسجیل ح التنصیص صُ اقتر ا، تمّ والدوریة

الناخبین تقوم بالتسجیل على مدار السنة وأن یكون السجل شاملا لكل المعطیات 
الضروریة لأي استحقاق انتخابي مهما كان نوعه بحیث یمكن استخراج القائمات 

انتخابات رئاسیة أو تشریعیة أو محلیة أو (الحاجة الانتخابیة المختلفة بحسب 
وأن یقع تعلیق قائمات الناخبین أثناء الفترة الانتخابیة في أجل یمكن كل ) استفتاء

الأطراف المتداخلة فیها من الإطلاع علیها بصفة تفصیلیة تمكن من التأكد من 
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ل محددة بالقانون سلامتها والقیام بالطعون اللازمة مع التأكید على أن تكون الآجا
.الانتخابیةالإدارة لاجتهادوأن لا تترك 

مزید توضیح مفهوم العنوان الفعلي كي لا یفتح باب التلاعب والتأویل وذلك اقتراح 
بالتنصیص على وثیقة إداریة موحدة تثبت ارتباط الناخب بالدائرة الانتخابیة البلدیة 

).عریف الجبائیةبطاقة الت–شهادة إبراء ضریبي –شهادة إقامة (

ینالذین لهم مشاریع استثماریة والمتحصلأوتمكین الأجانب المقیمین بتونس اقتراح 
على بطاقة إقامة بها من التسجیل بالنسبة للانتخابات المحلیة وتمكینهم من 

.الاقتراع في الانتخابات البلدیة فقط

على إرادة من المشروع لأن في ذلك تعدّ 7حذف كلمة واجب من الفصل اقتراح 
المواطن ومخالف لمبادئ الدیمقراطیة باعتبار أن الامتناع عن التسجیل أو 
التصویت هو تعبیر عن موقف سیاسي لا یمكن قمعه كما أن ذلك یتعارض مع 

.)من نفس الفصل1الفقرة (خیار التسجیل الإرادي 

لاستیعاض استبعاد التسجیل عن بعد لغیاب ضمانات السلامة المعلوماتیة وااقتراح 
.عن ذلك بتركیز مكاتب التسجیل المتنقلة

.التنصیص على واجب الهیئة توفیر الضمانات اللازمة لتسجیل الموقوفیناقتراح 

وجوب التنصیص على حرمان الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام التأكید على 
ة بالشرف من التسجیل إذ بدون ذلك سیكون باتة من أجل جرائم خطیرة ومخلّ 

.ء حق الترشحلهؤلا

أن یضبط القانون الانتخابي كل ما یتعلق بنشر قائمات التأكید على ضرورة
تفادیا لما حصل في انتخابات ) أسبوع على الأقل(جال النشر آالناخبین وخاصة 

وأن تكون القائمات المنشورة مقسمة ومنظمة بحسب المكاتب والمراكز 2014
.والبلدیات والجهات

 

ضرورة الاستفادة من السجل الانتخابي الحالي مع التأكید على التحیین الدوري 
وذلك بالتنسیق مع الهیاكل المتدخلة في الغرض اعتبارا لخصوصیة الانتخابات 

.البلدیة

تسهیل الإجراءات الإداریة للمرأة الریفیة للحصول على بطاقة تعریف وطنیة عن 
لاستخراجها باعتبارها الوثیقة الأساسیة في عملیة طریق القیام بحملات وطنیة

التسجیل،

وجوب إنشاء معرف وحید یكون مرجعا في التسجیل والانتخاب في كل الانتخابات، 
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ضرورة دعم مشاركة التونسیین بالخارج في الانتخابات الجهویة شریطة أن یتم 
في مقرات الانتخاب داخل المجال البلدي مع إمكانیة التسجیل عن بعد أو 

،أو السفارات الراجع إلیها بالنظرالقنصلیات 

سنوات مع 3وجوب أن یكون المترشح مقیما بالدائرة الانتخابیة التي ترشح بها لمدة 
.سداد جمیع الأداءات المستوجبة


 

:عنوان الناخببالنسبة ل: أولا

اعتماد مفهوم عنوان الناخب یرتبط بالسجل الانتخابي ویعتمد في كل ما اقتراح
،یتعلق بالانتخابات والاستفتاءات

 ح التنصیص صراحة على إمكانیة تضمن السجل الانتخابي خانتین ااقتر
نوع الانتخابات إن كانت وطنیة أو محلیة مع ربط بحسب ددحیمختلفتین للعنوان 

،لمحلیة بالخضوع للأداءات المحلیةالعنوان في الانتخابات ا

شروط الناخب:ثانیا

 سنة خلال السنة الإداریة من الترسیم بسجل 18تمكین كل من یبلغ اقتراح
الناخبین 

 التخلي عن عبارة الارتباط بالجماعة المحلیة لأن شروط الانتخاب من اقتراح
ونالحقوق الأساسیة التي یجب أن تحدد بصورة واضحة في القان

التسجیل في سجل الناخبین :ثالثا

 التسجیل في سجل الناخبین واجب على كل من سیبلغ سن الثامنة اقتراح أن یكون
. عشر في السنة الموالیة لتاریخ التسجیل

 على الأقل موعدا في السنة للتسجیلالهیئةأن تحدداقتراح.

ویمكن اعتماد وثائق أخرى یتم التسجیل بواسطة بطاقة التعریف الوطنیة أن اقتراح
تضبط بقرار من الهیئة لإثبات عنوان الناخب الذي یقیم فیه أو یمارس فیه نشاطه 

لإثبات الارتباط بالجماعة المحلیة من خلال الخضوع للأداءات المحلیة عادة أو

التخلي عن التسجیل عن بعد لأنه لا یضمن مبدأ شخصیة التسجیل اقتراح

ب ومنظمات المجتمع المدني المعتمدین من الهیئة من الأحزاتمكین ممثلي
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الاطلاع على سجل الناخبین وفق الشروط والآلیات التي تضبط بقرار من الهیئة 
بعد استشارة هیئة حمایة المعطیات الشخصیة


 

تسجیل الناخبین

تطرح إشكالا یتعلق 7ن الصیاغة المقترحة في مشروع تنقیح الفصل الإشارة إلى أ
، 2011انطلاقا من سجل 2014بمآل سجل الناخبین الذي تمّ استكماله سنة 

، إثبات عنوان إقامة الفعليفالفصل المقترح یربط التسجیل بسجل الناخبین بواجب 
لى العنوان بناء ع2014و2011وهو ما یطرح تساؤلا بخصوص المسجلین سنتي 
فهل یفرض هذا التنقیح على . الذي صرّح به أو الوارد ببطاقة التعریف الوطنیة

بتحیین بیانات عناوینهم حتى یتم 2014و2011الهیئة أن تطالب المسجلین سنتي 
توزیعهم حسب البلدیات وجهات التي یقیمون بها فعلیا؟

ته الهیئة العلیا المستقلة لتجاوز هذا الإشكال، من الأفضل اعتماد الحل الذي أقر و 
للانتخابات في مقترحاتها، والذي یفترض سلامة العنوان الوارد بالسجل بالنسبة إلى 

المسجلینالناخبینإلىوبالنسبة: "، وهو كما یلي2014و2011المسجلین سنتي 
."الناخبفیهأُدرجاقتراعمركزآخرعنوانالهیئةعناوینهم،تعتمدیحیّنوالمالذین

الترشحات للانتخابات الجهویة والبلدیة
الإشارة إلى أن مشروع التنقیح أقر ضرورة أن یكون المترشح لعضویة المجلس 

مجلس الجهة مسجلا بنفس الدائرة الانتخابیة التي یرید الترشح لعضویة البلدي أو
مجلسها، وهو ما یتماشى مع الغایة من خلق مجالس لامركزیة منتخبة مباشرة من 

لمواطن، والتي تقوم على ربط أصحاب القرار بناخبیهم وتقریبهم منهم على خلاف ا
الأمر بالنسبة إلى الانتخابات الوطنیة حیث یمثّل النائب في الآن نفسه جهته 

. وكافة المواطنین


(PNUD)

 

المدنیة والسیاسیةلخاص بالحقوق مع العهد الدولي امكرر49عدم ملائمة الفصل 
بخصوص اشتراط الجنسیة لمدة أدناها خمس سنوات كشرط من شروط الترشح 
لعضویة المجالس البلدیة والجهویة، هذا الشرط یؤدي إلى التمییز  بین مواطني 

وهو تمییز . التونسیون بالولادة و التونسیون بالتجنس: الدولة بحسب الأصل القومي
فقرة ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق 25و2مخالف لمقتضیات الفصلین 

.المدنیة والسیاسیة الذي صادقت علیه تونس

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة سادسا مع العهد الدولي 49عدم ملائمة الفصل 
بخصوص حرمان الأصول والفروع والإخوة والأخوات والزوج والزوجة المنتخبین .
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العضویة، هذا الفصل یؤدي إلى في مجلس بلدي أو مجلس جهوي واحد من
حرمان أعضاء مجالس منتخبة فازوا في الانتخابات وتحصلوا على تفویض شعبي 

ویعتبر ذلك مخالفا . من عضویة هذه المجالس على أساس صلة القرابة أو النسب
فقرة أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 25و2لمقتضیات الفصلین 

.والسیاسیة

 

 

أشهر لتسهیل المراقبة على مخالفات 3لیص فترة ما قبل الحملة إلى شهریْن عوضاً عن قت
.المترشحین والقائمات المترشحة

 الانتخابیةلتشمل كامل الفترة 52توسیع مبادئ الحملة الواردة في الفصل.

 اشتراط الحیاد في وسائل الإعلام الوطنیة رغم أنها قد تكون وسائل إعلام خاصّة، في
الحیاد على وسائل الإعلام مبدأواقتصار " التعددیة"حین یمكن مطالبة هذه الوسائل بـ

.العمومیة

الاقتصار على تحجیر نشر نتائج سبر الآراء خلال فترة الحملة وفترة الصمت إلى حین
والتوصیة بالإسراع في ).ولیس على كامل الفترة الانتخابیة(إغلاق آخر مكتب اقتراع 

.إصدار قانون یُنظّم سبر الآراء

 تحجیر الإشهار السیاسي الذي یكون مصدره غیر القائمة المترشحة أو المترشح أو
.)بحریة التعبیروتحتج حملة إشهاریة سلبیة، تتبنّى شركة إشهار :مثال(الحزب 

 تأكید صفة مأمور الضابطة العدلیة لأعوان الهیئة المحلّفین، وتوضیح حجیة المحاضر
.التي یحرّرونها

 لأنه حالیاً محجّر (تمكین الحزب أو الائتلاف من تمویل مترشحیهم للانتخابات الرئاسیة
).باعتباره تمویلاً من ذوات معنویة ولیس تمویلاً ذاتیاً 

لذي یكون مصدره مجهولاً أو التمویل الذي یكون مصدره غیر تحجیر التمویل المقنّع أو ا
.)على غرار ما تمّ اعتماده في قرار الهیئة المتعلّق بالتمویل(مشروع

 عبر حذف (تدقیق تعریف الأجنبي فیما یتعلّق بمنع تمویل الحملة من مصادر أجنبیة
).الإشارة إلى القانون الجبائي

 الأعمال الرقابیة للهیئة، ولیس فقط دائرة المحاسباتتسلیط عقوبة في حالة عرقلة.

إدخال بعض التعدیلات على ضوء ملاحظات دائرة المحاسبات، على غرار:

توضیح مهام الوكیل المالي صلب القانون.
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تعریف الحساب المالي لیشمل وثائق الإثبات.

تسلیط عقوبة على عدم نشر الحسابات المالیة.

 یوضّح قواعد تصفیة الحساب البنكي للحملة بعد إضافة نص قانوني
.انتهائها

توضیح أسباب رفض الحساب المالي.

سلیط عقوبة منفردة في كل حالة من الحالات التالیةت :

 ،الإخلال بوحدة الحساب البنكي

 تلقي تبرعات من الذوات الطبیعیة تتجاوز السقف المسموح به للفرد
الواحد، 

ف التمویل الخاص،تلقي تبرعات تتجاوز سق

تلقي تبرعات من ذوات معنویة.

 ّمثل هذه المهمة هي مهمة التأكید أنّ حول إمكانیة مراقبة الهیئة للحملة الانتخابیة، تم
اقتراح إمكانیة تركیز بصفة ظرفیة لجنة صعبة وتتطلب موارد بشریة ومالیة هامة وتمّ 

une commission ad hoc»ةمشترك القضاء (القضائیة الثلاث متكونة من الأجهزة«
كما . وتنهي مهمتها بعد الانتخابات وذلك بعد إصدار تقاریرها) العدلي والإداري والمالي

إقرار إسناد هذه المهمة للهیئة سیفضي بالضرورة إلى إسناد صلاحیات التأكید أنّ تمّ 
هذه نها من مثل القانون الأساسي المحدث لها لم یمكّ قضائیة للهیئة والحال أنّ 

.الصلاحیات القضائیة

 

:موارد الحملةالتوصیات في 

التمویل:

 بلغ حجم المبالغ المسترجعة حیث (المال المستوجبإرجاعمحدودیة الإشارة إلى
من ضمن 2016د في موفى جانفي .م1052بعنوان الانتخابات التشریعیة ما قیمته 

:بــــــوتوصي الدائرة في هذا المجال)د مستوجبة.م5,223

اعتماد نظام الاسترجاع،

ضرورة تحدید القاعدة التي سیتم على أساسها تحدید نسبة استرجاع المصاریف،

ضرورة التفكیر في اعتماد آلیات جدیدة للتمویل لمساندة القائمات المترشحة

 ارتفاع حجم :لالوذلك من خوجود مخاطر للتمویل غیر المشروعالإشارة إلى
صعوبة تحدید مختلف أوجه و التدفقات البنكیة والبریدیة أو في شكل عملة نقدیة

نقص في الرقابة من قبل الهیاكل المكلّفة باتخاذ الإجراءات وكذلك الاستعمالها 
:وتوصي الدائرة في هذا المجالاللازمة للحیلولة دون التمویل الأجنبي 
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المعاملات المالیة النقدیة عنایة خاصة خلال الفترات الانتخابیة وإحكام لاءإی
،الرقابة علیها

 إحكام التنسیق بین البنك المركزي التونسي والبرید التونسي والإدارة العامّة للدیوانة
،)89الفصل (بما یسمح بحمایة الانتخابات من مخاطر التمویل غیر المشروع

 بالبث المباشر وذلك مقنع عبر وسائل الإعلامالمویل لتامخاطر الإشارة إلى
شهار السیاسي أو الإبوكذلك الآراءنتائج سبر و شهاریةالإالومضات و للتظاهرات

:وتوصي الدائرة في هذا المجال بـــــــبخرق الصمت الانتخابي

 تدعیم الرقابة والحرص على تقید وسائل الإعلام بمبادئ الحملة عند التغطیة
الفصل (الإعلامیة لتفادي تمریر كل ما من شأنه أن یمثّل دعایة غیر مشروعة 

65(،

 إقرار أحكام تنظّم وتحدّد بوضوح مفهومي الإشهار السیاسي والدعایة الانتخابیّة

 تصاریح بالشبهة بشأن من خلال بر الجمعیاتع عمقنّ التمویل المخاطر الإشارة إلى
مساهمة بعض الجمعیّات بصفة غیر مباشرة في الترویج لجهة سیاسیة مترشحة 

مساهمة رؤساء بعض الجمعیات في تنظیم الحملة الانتخابیة لأحد و للانتخابات
تعزیز الرقابة خلال وتوصي الدائرة في هذا المجال بالمترشحین للانتخابات الرئاسیة 

.لفترة الانتخابیة لتقلیل مخاطر التمویل المقنع للحملةا

:الرقابة اللاحقة على تمویل الحملة

 91الفصل(الرقابة(

إحداث هیكل یكلّف بالرقابة اللاحقة على تمویل الحملات الانتخابیّة : المقترح الأول
.الفرنسيوذلك على غرار ما هو معمول به في عدید الأنظمة المقارنة مثل النظام 

تقاسم الأدوار بین دائرة المحاسبات والهیئة العلیا المستقلة : المقترح الثاني
تقوم الهیئة وهیئاتها الفرعیّة بالرقابة على تمویل الحملة الانتخابیّة :للانتخابات 

للانتخابات الجهویة والمحلیّة مع إقرار ولایة دائرة المحاسبات للبتّ في الطعون في 
،)بالنسبة إلى الصبغة الانتخابیة ورفض الحساب المالي(صادرة عنها القرارات ال

التي ترفعها الهیئة وتحیلها إلى دائرة الإخلالاتالعقوبات في شأن إقرار
.المحاسبات

 


IFES 

 من مشروع 3الإشارة إلى غموض مفهوم النفقة الانتخابیة كما وردت في الفصل
القانون المعروض،

 اقتراح اعتماد عدد السكان عوضا عن عدد الناخبین لتحدید السقف الجملي للإنفاق
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DRI 

،)2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد 81الفصل (على الحملة الانتخابیة 

 شراء "ن مشروع القانون لم یتعرّض إلى تعریف مفهوم م3الإشارة إلى أنّ الفصل
نقطة أولى في هذا الإطار،161رغم إقرار عقوبات صلب الفصل " الأصوات

 الإشارة إلى أنّ الجدید في هذا المشروع هو اعتماد نظام الاسترجاع استجابة لتوصیات
سن كحمایة المال هیاكل الرقابة في الانتخابات الفارطة وهو نظام فیه مجموعة من المحا

العام والتخفیض من الترشحات الغیر جدیة وتشجیع المترشحین على مزید الالتصاق 
بناخبیهم ولكنه في المقابل هو نظام قد یحمل مجموعة من المآخذ كإمكانیة الحدّ من 
التعدّدیة السیاسیة ویعطي أكثر حظوظ للأحزاب الكبرى القادرة على التمویل المسبق 

تخابیة وإمكانیة الترفیع في حجم حالات الفساد،لحملاتها الان

 في صیغته المعروضة لا یتضمّن الأساس الذي ) جدید(78الإشارة إلى أنّ الفصل
سیعتمد لاسترجاع المصاریف المتعلقة بتمویل الحملة الانتخابیة بالنسبة للقائمات التي 

حدید المبلغ تمن الأصوات المصرّح بها لذلك اقتراح%3تحصّلت على أكثر من 
مساوي لمبلغ التمویل الذاتي وضبط صلاحیات صریحة لهیئات الأقصى للاسترجاع 

الرقابة لتقدیر الصبغة الانتخابیة والقانونیة والقابلة للاسترجاع واعتبار فقط النفقات 
الانتخابیة التي تمر عبر الحساب البنكي للمترشح والمدفوعة كأساس یتم بمقتضاه 

الاسترجاع،

حلیة أن یتم إسناد المرحلة الأولى من الرقابة على تمویل الحملة للانتخابات الماقتراح
دعم الموارد المادیة والبشریة لهذه الهیئات على أن یتمّ للهیئات الفرعیة للانتخابات 

الفرعیة، مع فتح الإمكانیة لاستئناف القرارات المتخذة في هذا الإطار لدى محكمة 
بق مع المبدأ الدستوري وهو التقاضي على درجتین،المحاسبات وذلك بما یتطا

 تكریسا لمبدأ الشفافیة، اقتراح أن یتمّ نشر الحسابات البنكیة للمترشحین وإقرار عقوبات
.في صورة عدم النشر كعدم التمكن من استرجاع النفقات المدفوعة

 

اقتراح أن تكون منحة المساعدة العمومیة لتمویل الحملة الانتخابیة في شكل تمویل سابق 
من مشروع القانون مع إلزام المترشح أو القائمة المترشحة ) جدید(78خلافا لما ورد بالفصل 

بتقدیم كمبیالة بمبلغ المنحة تیسیرا لعملیة استرجاع المبلغ في صورة عدم الحصول على العدد 
وفي صورة ما إذا تقرّر اعتماد مبدأ التمویل اللاحق، فقد تمّ اقتراح . زم من الأصواتاللا

وبذلك تصرف منحة المساعدة %1إلى %3النزول بالعتبة الواردة بالفصل المذكور من 
من الأصوات بالدائرة الانتخابیة المترشح فیها،%1العمومیة لكلّ من تحصّل على 
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جدید(3الفصل بخصوص ملاحظات ال:(
 الفصل لم یحدّد المدّة السابقة للفترة الانتخابیّةالإشارة إلى أن،
ح حصر المصاریف الانتخابیّة في النفقات المنجزة أثناء الفترة الانتخابیّةاقتر ا،
 التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة والحملة الفترة الانتخابیّة هي المدّةالإشارة إلى أن

.وفترة الصمت
جدید(78الفصل بخصوص ملاحظات ال(:

 لكن المقترح تطوّر في مستوى آجال صرف التمویل العموميالإشارة إلى وجود
.یبقي على صرف المنحة قبل مراجعة الحساب المالي

نظام استرجاع المصاریفاقتراح الاعتماد على.
جدید(84الفصل بخصوص ملاحظات ال(

السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشحإمضاءح حذف اشتراط ار تقا،
قترح التنصیص على إعداد القائمة الائتلافیّة لحسابیة خاصّة بكلّ دائرة انتخابیّةا.
جدید(87الفصل بخصوص ملاحظات ال(

اشتراط نشر القائمة التألیفیة للمداخیل والنفقات.
 النشر كذلك بالموقع الإلكتروني للهیئة لتدعیم الشفافیّة ولضمان النفاذ إلى اقتراح

.المعلومة ولتجمیعها لدى جهة واحدة
ملائمة بین آجال النشر وآجال إیداع الحساب الماليضرورة ال .
إقرار عقوبة في صورة عدم النشر.

 
والمحافظة على العتبة ) ديـــــــالتمویل العمومي البع(المصاریفاقتراح اعتماد مبدأ استرجاع 

.بالمائة3ـالانتخابیة ب


 

:التمویل العمومي للحملة الانتخابیة

بمشروع القانون و ذلك مبدأ استرجاع المصاریف المضّمن الإشارة إلى ضرورة الإبقاء على
.في ترشید عدد الترشحات وللحفاظ على المال العموميلدوره الواضح 

الإشارة إلى أن مراقبة الحملة الانتخابیة تمثل أحد أبرز :مراقبة الحملة الانتخابیة
تحدیات الانتخابات القادمة واستمراریة النظام الدیمقراطي التعددي باعتبار مدى تأثیر المال 

اقبة التي قامت بها كل من الهیئة العلیا المستقلة على توجیه إرادة الناخبین وقد أثبتت المر 
محدودیة هذه الرقابة خاصة للأسباب 2014و2011للانتخابات ودائرة المحاسبات سنتي 

:التالیة

ضعف الرقابة أو انعدامها فیما یتعلق بتمویل الحیاة السیاسیة والحملات الانتخابیة : أولا
ابة محدودة في هذا الخصوص سواء من حیث المدة ذلك أن هیئة الانتخابات لا تمارس إلا رق

المترشحین (أو من حیث الأطراف التي تتسلط علیها رقابتها ) یوما قبل الاقـــــــــــــــــتراع22(
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كما أكدت دائرة . ، وهو ما یجعل الأحزاب خارج إطار هذه الرقابة)والقائمات المترشحة
ستحالة مواصلتها ممارسة هذه الرقابة باعتبار ا2014المحاسبات في تقریرها حول انتخابات 

كما أنها تستنفد أغلب مجهودها في الرقابة على .ضعف میزانیتها وقلة الموارد البشریة لدیها
حساب مراقبة التصرف في المال العام من قبل هیاكل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

.والمنشآت العمومیة

لجمعیات التي قد تسعى إلى تمویل الحملات الانتخابیة عدم إمكانیة مراقبة ا: ثانیا
.من مرسوم الجمعیات4للمترشحین بما یعنیه ذلك من مخالفة الفصل 

انعدام أي رقابة على الذوات المعنویة الخاصة والخواص الذین قد یسعون إلى : ثالثا
توجیه حملات انتخابیة مقنعة من خلال تشویه مرشحین

على ضرورة إحداث هیكل رقابي جدید دائم في تونس م التاكیدتعلى هذا الأساس، 
یتكون من قضاة مالیین وإداریین ومختصین محایدین ومستقلین یمكن انتقاؤهم من بین الخبراء 
المحاسبین ویتولى مراقبة تمویل الأحزاب السیاسیة في فترة الانتخابات وخارجها ومراقبة تمویل 

الأحزاب السیاسیة ومراقبة تمویل المترشحین المستقلین الجمعیات ومدى تدخلها في تمویل
.أثناء الفترات الانتخابیة

 


(PNUD 

غیاب المراجعة إلى ةشار الإتمتمراقبة تمویلها، متعلقة بالحملة و الملاحظات للبالنسبة
بما أن مشروع القانون لم یتضمن مراجعة الجوهریة للأحكام المتعلقة بالحملة و تمویلها

على 2014جوهریة للإطار القانوني للحملة رغم إجماع جمیع التقاریر المتعلقة بانتخابات 
16وجود عدید الإشكالیات القانونیة كما أن الإطار القانوني الذي تم وضعه في القانون عدد 

سیة و لم یأخذ بعین الاعتبار یتعلق أساسا بالانتخابات التشریعیة و الرئا2014لسنة 
.بالضرورة خصوصیة الانتخابات المحلیة

في ظل إقرار تنظیم الرقابة على تمویل الحملةتطرق إلى إشكالیةالتمذلك،بالإضافة إلى
دائرة المحاسبات عدم قدرتها على ذلك مشیرا إلى أن الخیارات المطروحة تبدو محدودة 

النواحي القانونیة واللوجستیة مضیفا انه مهما كان ومعقدة وتتطلب دراسة مستفیضة من 
الخیار الذي سیقع اعتماده فإن ذلك سیؤدي إلى مراجعة جوهریة للإطار القانوني الحالي وهو 
ما یطرح على اللجنة كیفیة التعامل الإجرائي مع تعدیل مشروع الحكومة مشیرا إلى إمكانیة 

جاد معادلة توفق بین حق اللجنة في التعدیل وحق الاستئناس بالتجارب المقارنة والسعي إلى إی
.الحكومة في الوصول بمبادرتها التشریعیة إلى منتهاها
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19 

 لمشروع القانون لتشمل صراحة الحقّ في حریّة التّعبیر أمّا " المبادئ الأساسیّة "تعدیل
بطریقة تجعلها أكثر المبادئ الأساسیّة الأخرى المذكورة في المشروع فیوصى بمراجعتها

وتمنع استخدامها) ةالوطنیالإعلامحیاد وسائل :" مثال(طابعها الشمولي ولتحدّ مندقّة
" وكرامة المترشّحین والناخبینأعراض "حمایة : مثال(لحمایة السیاسیّین ضدّ النّقد الشدید 

، )للمترشّحینوالحیاة الشخصیّة

 والعنف والتعصّب أودّاعي إلى الكراهیة الخطاب ال"مراجعة الأحكام القاضیة بمنع
یتعلّق بالتّحریض وخاصّة فیمالتصبح متطابقة مع المعاییر الدولیّة لحریّة التّعبیر " التطرّف

وبالأمن ) والسیاسیّةمن العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیّة 2، الفقرة 20المادّة بمقتضى(
،الوطني

 لضمان عدم التّقیید المسرف للخطّ " ذ إلى وسائل الإعلامبالنّفا" مراجعة الأحكام الخاصّة
القیود نّ أوالعمومیّة وضمان وسائل الإعلام الخاصّة والفصل بینالإعلامالتّحریري لوسائل 

غیر العمومیّة لبثّ والأماكن الخاصّة" الأجنبیّةالإعلاموسائل "المفروضة على استخدام 
المادّة السیاسیّة لا تحدّ من حریّة التّعبیر،

فیه جمیع الأطراف المعنیّة ا تساهموتشاركیة مسارا حرّا ضمان أن تنشأ الهیآت التعدیلی
توافق حول القواعد المعتمدة للانتخابات علما والإلكترونیة لبناءفي مجال الصحافة المكتوبة

التّعدیل كما تتطلّب الأحكام الخاصّة أفضل أشكاللإعلام المكتوب یمثل بأنّ التعدیل الذّاتي ل
بحریّة التجمّع تعدیلات جوهریّة لتصبح متطابقة مع المعاییر الدولیّة، 

 في التشریعات التمشیات المعتمدةالسیاسي على ضوء مختلف الإشهارمراجعة تحجیر
الدولیّة لحریّة التّعبیر،في هذا المجال مع المعاییر وضمان التطابقالأخرى

 على نحو مماثل، مراجعة الحكم القاضي بتحجیر نشر أو بثّ نتائج سبر الآراء خلال
في وضمان التطابقعلى ضوء مختلف التمشیات المعتمدة في التشریعات الأخرى الانتخابات

هذا المجال مع المعاییر الدولیّة لحریّة التّعبیر،

 مبادئ إضافیّة تهمّ دور وسائل الإعلام خلال الانتخاباتتعدیل القانون للإحالة إلى
العنایة الضروریّة للفصل بین المبادئ المنطبقة على مختلف أصناف وسائل ویجب إیلاء

.الإعلاممثلا تلك المنطبقة على كافّة أشكال وسائل ،الإعلام
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. سنة في تاریخ الترشح18إلىضرورة النزول بسن الترشح للانتخابات الجهویة والبلدیة 

وجوب أن یتم التنصیص صلب القانون الانتخابي على أن یكون من بین الثلاثة الأوائل 
.سنة35مرشحا لم یتجاوز سنه 


 

سنة 35الأربعة مقاعد الأولى وجوبا لمرشح ومرشحة لا یزید سنهما عن إسناد مقعدین ضمن
.واعتبار القائمة ملغاة في صورة عدم احترام هذا الإجراء


 

یتعین على كل قائمة مترشحة في إذ.من الدستور8تدعیم تمثیلیة الشباب تطبیقا للفصل 
دائرة یساوي عدد المقاعد فیها أو یفوق أربعة أن تضم من بین الثلاث الأوائل فیها مترشحاً أو 

.مترشحة لا یزید سنّه عن خمس وثلاثین سنة
سنة للترشح طبقا لما ورد في مشروع الحكومة 18رح الأول بخصوص سن قتبالمالتمسك

.ة الوطنیةالمقدم في إطار الاستشار 

 

 

التوصیة بضرورة تشجیع الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة الشأن المحلي وذلك بإعطاء 
رسالة ایجابیة لهذه الفئة المهمة من المجتمع التونسي  وذلك بالتنصیص على ضرورة إدراج 

.الإعاقة على الأقل من بین الخمس الأوائل بالقائمةشخص من ذوي 

على المراكز الانتخابیة والتواصل بلغة الإشارات في كل مراحل "البراي"ضرورة تعمیم كتابة 
بالإضافة إلى ضرورة تهیئة المراكز الانتخابیة والمكاتب بما یتلاءم مع . الانتخابات

خصوصیة حركة الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون أكثر سهولة عند الدخول والخروج، وكذلك 
مرافق اختیار مرافقهم دون إجبارهم على ضرورة أن یكون من حق الأشخاص الذین یحتاجون ل

.أن یكون له قرابة بالناخب ذو إعاقة

 

من 48الفصل عملا بأحكامشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع إدماج الأالتأكید على ضرورة 
الاتفاقیة الدولیة لحقوق وفق ما نصت علیه في الحیاة السیاسیة همتشریكالدستور وتعزیز

29والمادة 3الاختیاري المصاحب لها ضمن المادة الإعاقة والبروتوكولالأشخاص ذوي 
الفعلي والحقیقي المتعلق الإدماجمفهوم التأكید على أن  المنطلق،ومن هذا . خاصبشكل

لیس رهن الإحاطة والإعانة والمسائل التقلیدیة بل یتجاوز كل ذلك الإعاقةبالأشخاص ذوي 
.حقوقهم المدنیة والسیاسیة ككل المواطنینةممارسإلى تمكینهم من 
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، تم اقتراح الانتخابات الجهویة والبلدیةبخصوص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في 
كل قائمة فيشخص أو أكثر من ذوي الإعاقة من بین المراتب الأربع الأولىوجوب إدراج 

،و الجهویةأو مستقلة متقدمة للانتخابات البلدیة أائتلافیة أو حزبیة 

تتمتع القوائم التي تضم أشخاص من ذوي التأكید عل ضرورة أن : التمویلبفیما یتعلق
كما تعفى هذه القوائم . بالمائة من التمویل العمومي أو أكثر10الإعاقة بتمویل إضافي قیمته 

العدد ن لم تتحصل هذه القوائم على إ هذه القیمة الإضافیة من التمویل حتى و إرجاعمن 
.لمطلوب من الأصواتا

كل المصاریف المتعلقة بالحملة لا تحتسبالتأكید على أن :التمییز الإیجابيبفیما یتعلق
سقفضمنالانتخابیة والتي تكفل وتضمن تكافؤ فرص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة 

بة راي للمكفوفین والمرافقة بالنسبالمترجم للغة الإشارة والعلى غرارةالانتخابیالمصاریف
.لذوي الإعاقة العضویة

 

 

اشترط المشروع التناصف الأفقي بین القائمات الحزبیة أو الائتلافیة المترشحة ولم یتضمن 
كیف یتم قائمات فقط، 3ترشحت ماذا لو(استثناءً للعدد الفردي من القائمات المترشحة 

)تحقیق التناصف الأفقي؟

.لم یتضمن المشروع آلیة لتحدید القائمات المرفوضة في حالة عدم الالتزام بالتناصف الأفقي


 

بالمائة من الأصوات المصرح بها 3اقتراح تمكین القائمات التي تحصلت على أقل من 
30مقعدا من استرجاع 16الانتخابیة التي لا یتجاوز عدد المقاعد المتنافس علیها بالدائرة 

سنة 35بالمائة من مصاریف الحملة الانتخابیة وفي صورة ترأس القائمة لامرأة لا تتجاوز 
.بالمائة60تتمكن من استرجاع 

أن یكون رئیسا للمجلس البلدي أو المجلس الجهوي رئیس القائمة المترشحة التي اقتراح 
تحصلت على أكبر عدد من الأصوات مع الإلزامیة المحمولة على المجلس لاختیار امرأة لا 

. سنة كنائبة رئیس في صورة ما إذا كان رئیس القائمة رجلا35یزید سنها عن 

 

یتم التنصیص صلب القانون الانتخابي على مبدأ التناصف العمودي بین الرجال وجوب أن 
والنساء داخل القائمة وعلى مبدأ التناصف الأفقي بین الرجال والنساء على رأس القائمات 

.بالنسبة للأحزاب والائتلافات
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إلى دعم مكتسبات المرأة من خلال إقرار مبدأ لئن كان مشروع التنقیح الحالي یسعى
التناصف الأفقي بالنسبة إلى القائمات المقدمة من قبل الأحزاب والائتلافات، فإنه لم یحدد 

هل یرفض ترشح كافة القائمات : كیفیة تطبیق قرار الرافض على القائمات المخالفة لهذا المبدأ
أم تستبعد فقط القائمات التي انجر عن تقدیمها عدم الحزبیة أو الائتلافیة المخالفة لهذا المبدإ

احترام هذا المبدأ؟ كیف یتم تحدیدها من قبل الهیئة؟ هل ستعمد الهیئة إلى اعتماد قاعدة 
الأسبقیة في التقدیم أو إجراء قرعة لتحدید القائمات التي یتعین رفضها أم غیره من 

الإجراءات؟

ي تاریخ إیداع مطلب الترشح لتحدید هذه القائمة، ولذلك، یتجه اعتماد قاعدة الأسبقیة ف
ویتعین ضرورة التنصیص على ذلك بالقانون الانتخابي ذلك أن الحد من الحقوق والحریات 

.من الدستور49ل أن یتم بمقتضى القانون طبقا للفصیفترض



 

:طریقة الاقتراع

 ّضمن " ولا تعتمد الأوراق البیضاء في احتساب الحاصل الانتخابي"إسقاط عبارة تم
.خامساً 117الفصل 

 توسع المشروع في تنظیم الانتخابات الجزئیة بحیث تتم في كل حالة یتم فیها إسقاط قائمة
ویمكن الاكتفاء بتنظیم (بسبب تلقي تمویل أجنبي أو بسبب تجاوز سقف التمویل 

جزئیة في حالة تجاوز الشغور ثلث أعضاء المجلس المُنتخب بغض النظرالانتخابات ال
).عن سبب الشغور


 

 یقع تقسیمها إلى دوائر فالمقترح ان،500.000بالنسبة للبلدیات التي یتجاوز عدد سكانها
انتخابیة بحساب الدوائر البلدیة المحدثة بها في تاریخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق 

.للاقتراعبدعوة الناخبین
الانتخابات البلدیة أن تضم عددا من المترشحین أقل من لقائمات، فيانیمكتاقتراح

عن النصف عدد المترشحینعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنیة على أن لا یقل
.لمشاركة أوسعمن ضمانةفي ذلك لماوفي كل الحالات عن عشرة مترشحین 


 

لقة في الانتخابات المحلیة من شانه أن یكرس غالاعتماد على القائمات المالإشارة إلى أن 
ي بین الأحزاب الكبرى ویغیب المشاكل المحلیة ویؤدي إلى دیولوجي والحزبیالتنافس الإ

استنساخ الخارطة الحزبیة المتواجدة في المؤسسات المركزیة على المستوى المحلي وفي ذلك 
استبعاد للكفاءات المحلیة من المستقلین وناشطي المجتمع المدني وخاصة الشباب عن إدارة 

عزوف عن المشاركة في الشأن العام وفي الشأن المحلي وهذا ما سیترتب عنه مزید ال
.الانتخابات المقبلة مهما كان صنفها
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رئیس المجلس البلدي أو الجهوي هو (خامسا فقرة أخیرة 117إعادة النظر في الفصل اقتراح 
والمقترح أن ) بصفة آلیة رئیس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات

ضمن أن یكون من سیتحمل نیقع انتخابه عند توزیع المسؤولیات داخل المجلس حتى 
ة غالبیة الأعضاء ضمانا لنجاعة وحسن سیر المجلس مسؤولیة رئاسة المجلس یحظى بثق

.البلدي

 

اقتراح أن یتمّ انتخاب رئیس المجلس البلدي أو الجهوي من قبل أعضاء المجلس وذلك خلافا 
.لما ورد بمشروع القانون

اقتراح التنصیص على إمكانیة تقدیم قائمات مترشحة غیر مكتملة العدد، لتیسیر الترشح 
بالنسبة للمستقلین والأحزاب الصغرى وذلك خلافا لما جاء بمشروع القانون الذي اشترط أن 

الفقرة " (یكون عدد المترشحین بكلّ قائمة مساویا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنیة"
.)ثامنا49الثانیة من الفصل 

 
القائمات في الانتخابات المحلیة وعلى الاعتماد على ضرورة التنصیص على الاقتراع على 

.یر العمل داخل المجالس الجهویة والبلدیةیستنظام اقتراع مختلط یساهم في دعم التنوع و 

 

 

الطعون في الترشحات والنتائج:

هناك عدم تناسق فیما یتعلّق بالآجال وأحیاناً إجراءات التقاضي.

 الدوائر الاستئنافیة (هناك مركزیة مُفرطة في آلیة الطعن في نتائج الانتخابات المحلیة
ولم یتم اعتماد الدوائر للمحكمة الإداریة، والجلسة العامة القضائیة للمحكمة الإداریة، 
).الابتدائیة الإداریة التي ستحدث بمناسبة ترشحات الانتخابات المحلیة

 

 2014التشریعیة لسنة الانتخاباتالبت في النزاعات المتعلقة بنتائج حول تقییم لتجربة ،
على مستوى لتطویرفي حاجة إلى االنزاعات الانتخابیةمنظومةتم التأكید إجمالا على أن 

، حیث تمت الإشارة إلى أنه من بین الإشكالیات التي تضمنها القانون الأصلي قبول الدعوى
للمرافعة أو آجال الإعلام القضیةتمثلت في الآجال سواء آجال الطعن أو آجال صرف 

بالأحكام حیث وردت كل هذه الآجال مقتضبة خاصة مع تعطل كافة المصالح الإداریة یومي 
كما تمت . السبت والأحد بالتالي من الصعب أن یتم الإعلام بالحكم مثلا في ظرف یومان

ون الأساسي انه تم تلافي هذا الإشكال نسبیا بالتوسیع في الآجال في مشروع القانالإشارة
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. المعروض

 إلى أنه كان من بالاشارة"بكل وسیلة تترك أثرا كتابیا" عبارة إلىكما تم التطرق
تحدید دقیق لهذه الوسیلة مثلا عن طریق ذكر عنوان ثابت أو التنصیص علىالمستحسن

.برید الكتروني أو فاكس للتمكن من تفعیل الأثر الكتابي

ئج تمت الإشارة إلى أن الانطلاق في إعادة التقاضي أما بخصوص مسألة نزاعات النتا
) 16من القانون عدد 145الفصل (مرتبط بتعلیق الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات للنتائج

ا یترتب عنه نظریا بقاء الآجال مفتوحة موالحال أنه لا وجود لمحضر یوثق هذا الإجراء م
ي خصوص عدم توثیق الهیئة لعملیة التعلیق فوبالتالي طرح الإشكال . على المستوى النظري

.ویقینیةالجزم بانقضاء آجال الطعن بصورة ثابتة تعذّروتاریخها وهو ما أفضى إلى 

 أما الجزء الثاني من مداخلة ممثلي المحكمة الإداریة، فقد خصّص إلى تقدیم ملاحظات
أنّ هذا المشروع تبنّى حول مشروع القانون المعروض للنقاش، حیث تمّت الإشارة إجمالا إلى 

في جزء هام منه مقترحات وتوصیات المحكمة الإداریة التي قدّمتها على ضوء ما أثارته من 
بعض النقائص المسجّلة صلب النسخة الأولى لمشروع القانون وذلك سواء من حیث جانب 

.الاختصاص القضائي للبت في النزاعات الانتخابیة أو من حیث الجانب الإجرائي

على أنّ مشروع القانون المعروض على اللجنة أسند التأكیدسبة للاختصاص القضائي، بالن
الاختصاص القضائي للبت في النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلیة إلى القضاء الإداري 

تمت الإشارة إلىكما . وذلك على خلاف ما تمّ إقراره في النسخة الأولى من مشروع القانون
لاختصاص إلى المحكمة الإداریة یأتي تأسیسا على جملة من المنطلقات أنّ إقرار هذا ا

والعوامل التي تمّ تبنّیها من قضاة المحكمة الإداریة لتضمین هذا الخیار وتتمثل خصوصا في 
:ما یلي

تنزّل وذلك من خلال من جهة تغیّر واختلاف الإطار القانوني لنزاعات الانتخابات المحلیّة-
سریان مفعول الأحكام (نزاعات الانتخابات المحلیّة ضمن إطار دستوري مختلف 

من الفصل 2الفقرة الثالثة من النقطة و 116الفصل : الدستوریّة المتعلّقة بالقضاء الإداري
).)الأحكام الانتقالیّة(148

منحها بصورة كاملة ومطلقة تبررالطّبیعة الإداریّة للنزاعات المتعلّقة بالانتخابات المحلیّة،-
الذي خصّ القاضي الإداري بالنظر في 116للقاضي الإداري عملا بمقتضیات الفصل 

.كافّة النزاعات الإداریّة

وذلك من حیث اكتساب الانتخابات المحلیّة لطبیعة قانونیّة مختلفة عن الانتخابات السابقة-
إدارة المصالح شؤون سیاسیّة وإنّما بغایة یتمّ الترشّح إلیها لا بغایة إدارة انتخاباتأنها

لا تنبثق عنها سلطات سیاسیّة كما أنها انتخابات .)من الدستور132الفصل (المحلیّة 
رؤساء (أو فردیّة ) المجالس(یّة سواء في شكل هیاكل تداولیّةوإنّما مجرّد سلطات إدار 
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بفضل ما تتمتّع (ةإداری، تمارس صلاحیّاتها أساسا بواسطة مقرّرات)الجماعات المحلیّة
ویعدّ القاضي الإداري هو القاضي ) من الدستور134الفصل : به من سلطة ترتیبیّة

الطبیعي لكافّة النزاعات المتعلّقة بها وخاصّة منها المرتبطة بنزاعات الاختصاص 
).               142الفصل (

جال، فقد تمت الإشارة إلى أنّه أما بالنسبة للجانب الإجرائي وخاصة الجانب المتعلّق بالآ
تمّ التوصیة بالتمدید في آجال التصریح وآجال الطعن وقد تمّ تبنّي من خلال مشروع القانون 
المعروض ولو بصفة جزئیة لجانب من هذه المقترحات حیث تمّ التمدید في آجال البتّ في 

نتخابات المحلیة مقارنة الطعون بالنسبة لنزاعات النتائج وكذلك بالنسبة لنزاعات الترشح للا
بالانتخابات التشریعیة والرئاسیة، وهو ما من شأنه أن یمنح لأطراف النزاع أكثر زمن 
. للتحضیر لجلسة المرافعة ویمنح القاضي المزید من الوقت للقیام عند الضرورة بالتحقیق

.كذلك بالنسبة للآجال على مستوى الاستئناف، تمّ تبنّي جزء هام منها

انب الإجرائي الآخر الذي اقترحته المحكمة الإداریة والذي تمّ تبنّیه في مشروع أما الج
القانون المعروض یتعلّق بمحاضر التنبیه أي ضرورة أن یتمّ التنصیص صلب محضر عدل 
التنفیذ على التنبیه على المعنیین به بضرورة تقدیم ملاحظاتهم مرفقة بما یفید تبلیغها للأطراف 

وإلا سیتمّ رفض الطعن شكلا وهو . م جلسة المرافعة المعیّنة من المحكمةفي أجل أقصاه یو 
. مقترح یأتي للتسهیل على المحكمة الإداریة من الناحیة الإجرائیة

 حول مسالة إحداث الدوائر الابتدائیة  القضائیة الإداریة تم التأكید على إمكانیة الاستلهام
وإضافة فصل مماثل له حتى یتسنّى 2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد 174بالفصل 

للمحكمة الإداریة أن یكون لها دوائر دائمة وذلك ضمن الأحكام الانتقالیة، واقتراح حذف 
) جدید(15الفصل "سابع عشر وإضافة الإحالة إلى  49صلب الفقرة " تحدث للغرض"عبارة 

من القانون المتعلق بالمحكمة الإداریة ،

04على إثر جلسة استماع لعدد من القضاة الإداریین المنعقدة بتاریخ وردت على اللجنة
في جانبه الخاص قانون المشروع الصیغة المعدّلة والمقترحة للمحكمة الإداریة ل. 2016فیفري 

.بنزاعات الترشح والنتائج


 

 للمحكمة الإداریةإسناد اختصاص عام اقتراح.
مزید تبسیط إجراءات الطعن في قائمات الناخبین وذلك باعتماد نموذج توجد نسخ اقتراح

منه لدى فروع الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات وعلى الموقع الإلكتروني للهیئة وبمقر 
المحكمة ویكفي ختم مكتب الضبط لفرع الهیئة المعني على العریضة النموذج لإثبات 

.لتبلیغا
التنصیص على وجوبیة إنابة محامي بالنسبة لكل أصناف النزاع الانتخابي أمام اقتراح

عدید 2014و2011المحاكم  نظرا للصبغة التقنیة والمعقدة لهذا النزاع وقد شهدنا في 
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.الطعون ترفض شكلا
إلى وجود، الإشارة)الدوائر الابتدائیة القضائیة الإداریة( سابع عشر49لفصل بالنسبة ل

استحالة مادیة وقانونیة لاعتماد ذلك باعتبار أن الأمر یستوجب تنقیح القانون الأساسي 
للمحكمة الإداریة وتوفیر الموارد البشریة والمالیة واللوجستیة مما قد یزید في تأخیر إجراء 

من حیث المبدأ مع إحداث فروع للمحكمة مرصد شاهدالانتخابات المحلیة ولو أن
بالنظر یة بالجهات خاصة أن غالبیة النزاع المتعلق بالعمل البلدي یكون راجعا الإدار 

ل في الوقت الحاضر إلى صح إلغاء هذا الفاقتر الاختصاص المحكمة الإداریة وبالتالي 
.حین الحسم نهائیا في إحداث فروع للمحكمة الإداریة عبر تنقیح القانون المحدث لها

3من ) تاسع عشر49الفصل (توسیع آجال الطعن في النتائج الأولیة للانتخابات اقتراح

ما یجب الحسم بسرعة في نتائج الانتخابات وفقا للمعاییر الدولیة أیام إذ أنه بقدر5إلى 
حتى یستقر المناخ العام إلا أنه یجب تمكین محامي الطاعن من الوقت الملائم لتجمیع 

ندات وتبلیغها للهیئة وفي ضمانة للحقوق وتفعیلا لمبدأ المواجهة مستالالمؤیدات وإعداد 
.في الخصومة بین الأطراف


IFES


DRI 

ن الملاحظات ة، تم التأكید على جملة مالانتخابیبالنزاعاتالمتعلّقةلأحكاملبالنسبة
:والمقترحات وهي إجمالا

 فيللبتّ القضائيالاختصاصأسندأنّهالقانونمشروعإیجابیاتأهمّ منالإشارة إلى انه
بطوریها(برمّتهاوالجهویةالبلدیةبالانتخاباتالمتعلّقةالنتائجونزاعاتالترشحنزاعات

لهذهالإداریةالطبیعةمعیتلاءمماوهوالإداريالقضاءإلى)والاستئنافيالابتدائي
.النزاعات

 مبدأ(المتقاضینمنالانتخابيالقضاءتقریبمبدأجزیئاكرّسالمشروعالإشارة إلى أن
البلدیةللانتخاباتالترشحنزاعاتفيابتدائیاللبتّ الاختصاصبإسنادوذلك)الجوارقضاء

.الجهاتفيستنتصبإداریّةقضائیةلدوائروالجهویة

 المحلیّة للانتخاباتالترشحنزاعاتفيللبتّ الجهویّةالدوائرهذهإحداثیكونأناقتراح
المنصوصالإداریةالابتدائیةالمحاكموتركیزإحداثانتظارفيالانتقالیةالأحكامإطارفي

قانونمجرّدولادائمقانونبسنّ یتعلّقالأمروأنّ خاصّة.الدستورمن116بالفصلعلیها
المقبلةالمحلیةبالانتخاباتفقطخاصّ ظرفي

. المحلیةالانتخاباتنتائجنزاعاتفيللبتّ الاختصاصإسنادفيالتفكیراقتراح أن یتم
یقعوحتىالمتقاضین،منالقضاءتقریبلمبدأدعماالجهویةالقضائیةالهیاكلهذهإلى

.أحسنبشكلالدوائرهذهلتركیزتسخیرهاسیتمّ التي)والمادیةالبشریة(الموارداستغلال
إسنادمنخوففلاالترشحنزاعاتمنوحساسیةتعقیداأكثرالنتائجنزاعاتكانتولئن
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ستمنحالدوائرهذهرئاسةأنّ كماللتقاضي،ثانیةدرجةوجودفيمبتدئینلقضاةفیهاالبتّ 
إضافة.النزاعاتهذهمثلبمعالجةلهمیسمحماوالتمرّسالتجربةمنلهملقضاةمحالةلا

لدعمالمبتدئینالقضاةلفائدةالانتخابیةالنزاعاتحولتكوینیةدوراتتأمینإمكانیّةإلى
.المجالهذافيقدراتهم

 تم التأكید على جملة من الملاحظات والمقترحات وهي إجمالاالقیامصفةحول مسالة ،:

 2014لسنة16عددالأساسيالقانونمن27بالفصلجاءبمامقارنةنه بالأالإشارة إلى
فيأيالقیامصفةفيضیّقالمشروعنّ فاالتشریعیة،للانتخاباتالترشحبنزاعاتالمتعلّق

.المحلیةللانتخاباتبالترشحالمتعلّقةالقراراتفيالطعنحقّ لهمالذینالأشخاصفئة

الترشّحقراراتفيالطعنفيالمترشحةالقائماتأعضاءحقّ علىالإبقاءیقعأناقتراح
التشریعیةللانتخاباتالترشحبنزاعاتالمتعلّقةالأحكاممعتناغماالمحلیةللانتخابات

الفصل(القانونمشروعفيجاءتكماالنتائجبنزاعاتالمتعلّقةالأحكاممعتناغماوكذلك
ضماناو .)تالانتخابائجنتافيالطعنحقّ المترشحةالقائماتأعضاءیمنحجدید145
غیرأومباشربشكلتضرّرحقأومصلحةلهتكونأنیمكنمنلكلّ التقاضيفيللحقّ 

التنصیصحتىوربّماةالمحلیللانتخاباتبالترشحالمتعلّقةالانتخابیةالهیئةبقراراتمباشر
صفةتحدیدفيللتباینتفادیا"الترشّحتقدیمزمنالقائماتأعضاء"ــــــــبیتعلّقالأمرأنّ على

".المترشحةالقائمةعضو"

 القانونفيواردغیرمفهومباعتباره"للقائمةالقانونيالممثل"حذفاقتراح.

. قراراتفيالطعنحقّ لهاالتيالجهاتقائمةإلى"للحزبالقانونيالممثل"إضافةاقتراح
..الترشح

 وباعتبارللحزبالقانونيالممثلعلىقیاسا"للائتلافالقانونيالممثل"إضافةاقتراح
الحزبیةالقائماتجانبإلىائتلافیةقائماتترشّحإمكانیّةعلىینصّ الانتخابيالقانون

..المستقلّةوالقائمات

 المتعلقةالأحكامبینالتناسقمنأدنىحدّ ضمانعلىعامّةبصفةالحرصالإشارة إلى
..والبلدیةالجهویةللانتخاباتبالترشحالمتعلّقةوتلكالتشریعیةللانتخاباتالترشحبنزاعات

 فيملفهإعدادمنالمتقاضيلتمكینفیهاالتمدید، تم اقتراح الطعنآجالحول مسالة
وسائلجمعوأنّ الكافيبالشكلمبسّطةلیستالطعنإجراءات نّ أو خاصّةأحسنظروف
.يمتقاضللبالنسبةهیّناأمرایكونلاقدالإثبات

 فيالتمدیدالمشروعفيالإیجابیةالنقاطمن، تمت الإشارة إلى أنه البتّ آجالحول مسالة
للانتخاباتالترشحلنزاعاتبالنسبةوكذلكالنتائجلنزاعاتبالنسبةالطعونفيالبتّ آجال

قدكانتالتيللتوصیةتجسیدفیهماوهو. والرئاسیةالتشریعیةبالانتخاباتمقارنةالمحلیّة
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منظماتضوبعللانتخاباتالمستقلّةالعلیاالهیئةوكذلكالإداریةالمحكمةبهاتقدّمت
2014لسنة16عددالأساسيالقانونفيالواردةالبتّ آجالأنّ رأتالتيالمدنيالمجتمع
.للغایةمقتضبةجاءت

 لتضمنهاوالرئاسیةالتشریعیةللانتخاباتالترشحبنزاعاتالمتعلّقةالأحكاممراجعةاقتراح
حدّ لضمانوذلكالمحليللانتخاباتالترشحلنزاعاتبالنسبةالمقترحةالبتّ آجالنفس
.ككلّ الانتخابيالقانوننصّ صلبالتناسقمنأدنى

 للأجلالقانونفيتحدیددونومنإجمالیّةبصفةالبتّ آجالعلىالتنصیصاقتراح
مشروعمنعشرثامن49بالفصلجاءماغرارعلى(المرافعةجلسةلتعیینالأقصى
وماالقضایابحسبللقاضيالتقدیریةللسلطةالمرافعةتاریختحدیدمسألةوترك)القانون
.تحقیقإجراءاتمنتتطلّبه

. نصّ المشروعأنّ ةلاحظ، تمت مالطعنشكلیاتاحترامعدمعنالمترتبالجزاءحول
العریضةشكلیات) الطعنشكلیاتاحترامعدمعنالمترتّبالقانونيالجزاءعلىصراحة

. الطعونكلّ علىتعمیمهیقعلمالتنصیصهذالكن.الطعنضرففيوالمتمثّل)ومرفقاتها
نتائجفيللطعنبالنسبة) جدید(146و) جدید(145الفصلینفيالتنصیصهذاوردفلئن

49الفصلفيولاعشرسابع49الفصلفيلاصراحةیردلمفهوطوریه،فيالانتخابات
، لذلك تم اقتراح المحلیةللانتخاباتالترشحقراراتفيبالطعنالمتعلّقینعشرتاسع

أوالمذكورةالفصولكلّ فيالجزاءعلىالتنصیصإمّاالقانونفصولبینالتناسقلضمانو 
.القاضيلتقدیرالمسألةوتركجمیعامنهاحذفه

الإنابةمنیجعلتارةالقانونمشروعأنّ ي، تمت ملاحظةالمحامإنابةشرطبخصوص
الدعوىقبولشروطمنشرطایجعلهاأخرىوتارةالمدّعيلإرادةمتروكةاختیاریةمسألة
في2014لسنة16عددالأساسيالقانونأحكامعلىكذلكتسريملاحظةهيو . شكلا

لسنة16عددالأساسيالقانونأحكامو المشروعأحكامبینبالمقارنة(.الأصلیّةصیغته
لإجراءاتتبسیطالذلك تم اقتراح و . )النتائجونزاعاتالترشحاتبنزاعاتالمتعلّقة2014

علىالتنصیصحذفمع اقتراح الأحكامهذهعلىالتناسقمنشيءإدخالالتقاضي
هوكماالمحلیةللانتخاباتالترشحنزاعاتمنالاستئنافيالطورفيالمحاميإنابةوجوب
لإرادةالمسألةوتركالقضاءإلىاللجوءلتسهیلالتشریعیةللانتخاباتبالنسبةالشأن

دونبنفسهقضیّتهومتابعةعریضتهوتحریرطعنهتقدیمعلىقادرایكونقدالذيالمتقاضي
.بمحامللاستعانةحاجة




نزاعات الانتخابیةلبالنسبة ل:
: تمت الإشارة إلى جملة من الإشكالات المطروحة وجب أخذها بعین الاعتبار

 ضرورة ملاءمة الهیكلة القضائیة المعتمدة في المشروع مع الدستور وخاصة الفصل
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مع إمكانیة ) ابتدائیةمحاكم إداریة /محاكم إداریة استئنافیة/محكمة إداریة علیا(116
من 174الفصل (اعتماد أحكام انتقالیة على غرار ما تم بالنسبة لمحكمة المحاسبات 

.)القانون الانتخابي
 من 108الفصل (وجوبیة محام لدى التعقیب لا یتلاءم مع تیسیر اللجوء للقضاء

.خاصة بالنسبة للانتخابات البلدیة والجهویة) الدستور
المرافعة بالقانون یحد من السلطة التقدیریة في التحقیق بدرجة التنصیص على تاریخ

قصوى ولا یتلاءم وضرورة تعطیل البت في حال الدفع باللادستوریة حسب قانون 
من 60أیام حسب الفصل 5الدستوریة كمةأجل البت من المح(المحكمة الدستوریة 

لبت في موضوع الطعن كما لا یمكّن من ضم القضایا ل) 2015لسنة 50عددالقانون
.حسب الدائرة الانتخابیة

 ضرورة ضمان اختصاص قضائي وآجال وإجراءات طعن وبت تضمن فعالیة الطعن
.)من الدستور108الفصل (المشروط ضمن مبادئ المحاكمة العادلة 

:اقتراح جملة من الآلیات الإجرائیة وهي"وقد تم
لدى التعقیبمحامیاأن یكوناشتراط وجوبیة المحامي دون اقتراح،
أیام5أجل الطعن تحدید،
ا،عدم إجراء مرافعات قبل تجمیع الطعون وفرزه
 لدى نفس ) نتیجة دائرة انتخابیة(تجمیع القضایا المتعلقة بالطعن في نفس الموضوع

،الدائرة القضائیة
 الردودتقدیم الهیئة لردودها مجمعة بحسب الدائرة الانتخابیة تفادیا للتضارب في،
ضم القضایا والحكم بحكم واحد،
إمكانیة آلیات عملیة أخرى على غرار نظام معلوماتي وفریق كتبة قارین أو وقتیین.

تم التأكید  إجمالا على ما یليبخصوص الدوائر الابتدائیة بالجهات ،:
 القانون الانتخابي لیس قانون خاص بالتقاضي ولا یمكنه إحداث الإشارة إلى أن

محاكم وهو ما یجعل المحاكم ولم یتبین أن النیة متجهة لإحداث صنف منأصناف
من قبیل إحداث محاكم استثنائیة یمنعه الفصل ” للغرض“إحداث دوائر بالجهات 

.من الدستور110
 دوائر ابتدائیة بالجهات تابعة للمحكمة الإداریة ممكن إذا كان إحداثالإشارة إلى أن

انتقالیة محددة في الزمن ویتطابق مع القانون المتعلق یندرج في إطار أحكام
.بالمحكمة الإداریة

:وقد تم تقدیم جملة من المقترحات وهي إجمالا
التنصیص على اختصاص القضاء الإداري طبقا للدستور،
محكمة إداریة (تضمین الملاءمات الممكنة للواقع الحالي ضمن الأحكام الانتقالیة

،مع تفادي إحداث محاكم استثنائیة)محاكم ابتدائیة/تئنافیةمحاكم اس/علیا
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التنسیق بین إجراءات الطعن في مختلف الترشحات،
التنصیص صراحة على الإجراءات صلب القانون،
عدم التنصیص على تاریخ المرافعة بالقانون لأنه غیر ذا فائدة للتقلیص في الآجال،
 التنصیص على أجل أدنى للاستدعاء للمرافعة وعلى إمكانیة رفض الطعون شكلا

،دون مرافعة
 ضم القضایا بحسب الدائرة الانتخابیة مع اقتضاء أن تقدم الهیئة ردودها ضد كافة

أیام بعد انقضاء أجل الطعن مجمعة بحسب الدائرة الانتخابیة وهو ما 3الطعون 
لف قبل المرافعة ومن استغلال جلسة المرافعة لسؤال یمكن القاضي من الإلمام بالم

.الأطراف عند الاقتضاء


(PNUD 

:نزاعات الترشحات
ضرورة التمییز بین الأحكام المبدئیة التي یتجه تضمینها في نص القانون 2-1

والأحكام الظرفیة التي یتجه ترحیلها إلى الأحكام الانتقالیة
نص مشروع القانون المقترح على إحداث دوائر ابتدائیة قضائیة إداریة تنشأ بمناسبة 

النیة متجهة من خلال هذا وتبدو. دائرة قضائیة13الانتخابات المحلیة وأنشأ للغرض 
المشروع إلى اعتماد هذا الحل بصورة ظرفیة إلى حین استكمال تركیز القضاء الإداري وفقا 

وإذا كان الأمر كذلك فأنه من الأحسن ترحیل كل ما یتعلق بالحلول . لأحكام الدستور الجدید
والتركیز في نص القانون الظرفیة للإشكالیات المطروحة إلى الأحكام الانتقالیة للقانون الجدید

. على الأحكام المبدئیة
غیاب معیار موضوعي لتقسیم الدوائر القضائیة2-2

بعد التأمل في التوزیع الترابي للدوائر القضائیة كما هو مضمن في نص المشروع یتضح 
أن هذا التقسیم لا یستجیب في جانب هام منه لأي معطى موضوعي ولا ینسجم مع الواقع 

فالتقسیم المقترح یتماهى في جانب منه . ي الذي یتجه مراعاته عند أي تقسیم ترابيالاجتماع
) بنزرت، الكاف، سوسة، المنستیر، صفاقس(مع التوزیع الجغرافي لمحاكم الاستئناف العدلیة 

ویحتاج . ولكن في ما عدى ذلك یفتقر التوزیع المقترح لأي أساس موضوعي و اجتماعي
ریة قد یكون من الأنسب أن یأخذ فیها بعین الاعتبار التوزیع الترابي بالتالي إلى مراجعة جوه

.الحالي لمحاكم الاستئناف العدلیة
عدم مراعاة معیار القرب: نزاعات النتائج

حافظ المشروع المقترح على مركزیة مفرطة للطعون القضائیة في نتائج الانتخابات 
.من الدستور وفقا للشرح المذكور أعلاه108المحلیة وهو ما یتعارض مع مقتضیات الفصل 

وضع تصور یشمل تنزیل لامركزیة المحكمة الإداریة على مستوى ،ویتجه في هذا الإطار
.الدوائر الاستئنافیة وذلك بصورة تدریجیة انطلاقا من الانتخابات المحلیة المقبلة

:الإلغاء الجزئي للنتائج-
الإلغاء الجزئي للنتائج الذي أثار اختلاف في لم یتعرض المشروع المقترح إلى فرضیة 

وقد .بین الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإداریة2014التأویلات في انتخابات 
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تعلق الأمر أساسا بمخالفات خرق الصمت الانتخابي والقیام بدعایة غیر مشروعة یوم 
. الاقتراع ومدى تأثیر ذلك على احتساب نتائج الفائزین

وقد یكون من المفید أن یسند القانون للهیئة إمكانیة إلغاء الأصوات التي تحصلت علیها 
قائمة مترشحة أو مترشح بمكتب اقتراع أو بمركز اقتراع، عندما تتم معاینة و تدوین مخالفات 
خطیرة و متواترة داخل المركز أو في محیطه یوم الاقتراع، مثل شراء أصوات، أو التأثیر 

ویمكن لهذا . ناخبین أو القیام بدعایة غیر مشروعة لصالح قائمة مترشحة أو مترشحعلى ال
الإجراء أن یكون رادعا لمن یفكر في القیام بمخالفات یوم الصمت الانتخابي أو یوم الاقتراع 

.كما یمكن أن یسهل عملیة إثبات تأثیر هذه المخالفات على نتائج الفائزین
جستیة المتعلقة بتنزیل لامركزیة المحكمة الإداریةالتفكیر في المسائل اللو -

عدم جواز نقلة القاضي دون رضاه: من الدستور107كراهات الفصل إ
:16آلیة الفصلإلىمن قانون المحكمة والاستناد كذلك 15عدم الاكتفاء بآلیة الفصل -

دوائر  جهویة أو انتقال دوائر موجودة لتیسیر تفعیل مقتضیات القانونإنشاء
ضرورة التنصیص صلب القانون على حوافز مهنیة ومادیة لقضاة المحكمة وأعوانها -

.المعنیینالإداریین

 


 

ساكن من شأنه أن یعیق حسن تقدیم 300000وجود بلدیات بأكثر من الإشارة إلى أنّ 
ح أن لا اقتر بالتالي امنتخب و خدماتها والقیام على مصالح متساكنیها من قبل مجلس بلدي

لا توجد هفإنالإحصائیاتساكن خاصة أنه وحسب آخر 150000یتجاوز عدد سكان البلدیة 
ح إنشاء بلدیات لا یتجاوز عدد سكانها اقتر واساكن130000نها معتمدیة یتجاوز عدد سكا

تجاوز في تساكن وذلك من شأنه التقلیص في عدد أعضاء المجالس البلدیة كي لا 150.000
عضو وهو ما یترتب عنه حسن إدارة الجماعة المحلیة ونجاعة عملها 20ى الحالات صأق

.وكمة الرشیدةحواحترام مبادئ ال

 

 

عدم تناسب العقوبات وارتفاع مبلغها وصرامتها :

 المحافظة على الصبغة الردعیة (مراجعة العقوبة بخصوص عدم إیداع الحسابیة اقتراح
.)98مراجعة الفصل (ضرورة التناسب بین المخالفة المرتكبة والجزاء المستوجبإغفالدون 

2014لسنة 16في القانون عدد عقوبة بخصوص بعض المخالفاتإقراردم الإشارة إلى ع
- الحصول على تمویل خاص یفوق السقف المحدّد- عدم الالتزام بوحدة الحساب البنكي(

وبالتالي ) عدم نشر الحساب المالي-الحصول على تمویل خاص من الذوات المعنویة
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مراجعة (كل المخالفات بخصوصعقوبة وسن عقوباتإخلالاعتماد مبدأ لكل اقتراح 
.)99الفصل 


 

اقتراح مراجعة العقوبات المالیّة من خلال إیجاد تناسب بین الإخلال والعقوبة وإقرار جزاء 
والحصول على عدم الالتزام بوحدة الحساب البنكي أو البریدي : لكلّ إخلال في حالات 

تمویل خاص یتجاوز السقف والحصول على تمویل خاص من الذوات المعنویة وعدم نشر 
.القائمة التألیفیة للمـــــــداخیل والنفقات

:وذلك من خلالتدعیم مقتضیات الشفافیّةوكذلك اقتراح 

 ،توضیح الوثائق المكوّنة للحساب

ائمات من قبل الهیئة العلیا تحدید شكل ومحتوى وقواعد مسك هذه السجلات والق
المستقّلة للانتخابات

 98الاستغناء عن إجراء التنبیه المنصوص علیه بالفصل

 التنصیص على الاحتفاظ بنسخ من الوثائق المودعة لدى الجهة المكلّفة بمراجعة
.الحساب باعتبار أنّ الوثائق الأصلیّة یتم تسلیمها إلى محكمة المحاسبات

  وجوب أن یتم التنصیص صلب القانون الانتخابي على عقوبات صارمة للمخالفات المرتكبة
.بالحملات الانتخابیة و خاصة المالیة

 


 

 مكرر وذلك لتمكین كل من العسكریین وأعوان قوات الأمن 6حذف  الفصلاقتراح
وأن منعهم من الانتخاب لا یرتبط بالحیاد بدلیل خاصةالداخلي من حقهم في الانتخاب 

،ویصوتونملزمون بالحیاد ولكنهم أن القضاة ورئیس الجمهوریة وغیرهم
 لعملیة الانتخابیةإمكانیة تخصیص یوم سابق لهم للاقتراع قبل تولیهم تأمین ااقتراح.

لمختلف الأطراف ذات الصلة سواء كانت منها وبعد سلسلة الاجتماعات وجلسات الاستماع
تتعلق أساسا النقاط والملاحظات والمقترحاتبرزت جملة من الحكومیة أو من المجتمع المدني،

:المحاور التالیةبــــــ
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تحویرات جوهریة على مشروع القانون وتتوسع فيلإدخالجنةتوفر الصلاحیات للمدى
استعجال ضرورة التعدیلات لتمس مسائل هامة لم یتطرق لها المشروع مع إشكالیة التوقیت و 

خارطة الطریق التي ه تحسبما ضبط2016أكتوبر30لسبق تحدید موعد الانتخابات في النظر
وقد أثیرت ،الأحزاب السیاسیةالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات والتي تبنتها معظم أعدتها

بالمناسبة مسألة الدستوریة وما طرح من إشكالیات بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى 
للقضاء، 

للغرضمسألة إحداث الدوائر الإداریة القضائیة الجهــــویة،
تمویل الحملة والرقابة،لة أمس
،مسألة التناصف الأفقي
 ،تمثیلیة الشباب
ذوي الإعاقة،الأشخاصتمثیلیة
 هوي،س المجلس البلدي أو الجكیفیة اختیار رئی/ نظام الاقتراع
لة الانسحابات داخل القائمة،أمعالجة مس
تمكین الأمنیین والعسكریین من الانتخاب،
مكتملة،الر ائمات غیالق
 اعدمهمسالة واقعیة العقوبات من،

كما قامت اللجنة، إضافة إلى ما تقدم من جلسات، بمراسلة الهیئة الوقتیة للقضاء العدلي 
لاستشارتها بخصوص المشروع المعروض للنقاش وخاصة الأحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابیة وذلك 

والمتعلق 2013ماي 02المؤرخ في 2013لسنة 13من القانون الأساسي عدد 2عملا بأحكام الفصل 
تبدي رأیا استشاریا في "هیئة وقتیة للإشراف على القضاء العدلي والذي ینصّ على أن الهیئة بإحداث 

وأجابت الهیئة بخصوص هذا الموضوع بموجب ،هذا". مشاریع القوانین المتعلقة بسیر العمل القضائي
اریخ ـــبت02/2016ا عدد ضمّنتها رأیه2016مارس 04مراسلة واردة على مجلس نواب الشعب بتاریخ 

، 2016مارس 2قررت الهیئة بجلستها العامة المنعقدة یوم " وقد تضمن القرار ما یلي2016مارس 2
المتعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي 01/2016إرجاء إبداء رأیها في مشروع القانون الأساسي عدد 

لق بالانتخابات والاستفتاء، إلى حین موافاتها المتع2014مـــــاي 26المؤرخ في 2014لسنة 16عدد 
."بصیغته النهائیة المزمع عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب
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إضافة إلى ذلك، بادرت اللجنة وفي إطار تعمیق النظر في مشروع القانون المعروض مراسلة 
ذوي الإعاقة خاصة وزارة الشؤون الاجتماعیة لطلب بعض المعطیات الإحصائیة بخصوص الأشخاص

وأنّ مشروع القانون المعروض تضمّن بعض الأحكام المتعلقة بتمثیلیة الأشخاص ذوي الإعاقة في 
.إجابةأيولكن اللجنة لم تتلقالمجالس البلدیة والجهویة

تمّ بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة لاحقة في مرحلة هذا، و 
الشؤون بین أعضاء اللجنة ووزیر2016فریلأ6صبیحة یوم مشتركةبیة عقد جلسة الانتخاوالقوانین 

ودائرة ) رئیس الهیئة وعدد من أعضائها(المحلیة وممثلین عن الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات 
المعنیةوذلك لإیجاد حلول توافقیة بین مختلف الهیاكل العمومیة ) عدد من قضاة الدائرة(المحاسبات 

وذلك تبعا للملاحظات المقدمة من قبل ممثلي دائرة المحاسبات لة الرقابة على تمویل الحملة أفي مس
بما صرحت به دائرة المحاسبات والمتعلقة 2016فیفري 5خلال جلسة الاستماع إلیهم المنعقدة بتاریخ 

لدیة والجهویة لنقص إمكانیاتها على رقابة تمویل الحملة الانتخابیة في الانتخابات البتهاعدم قدر من 
یعطل كل مهامها أنمن شانه وكذلك لان الدائرة تعتبر أن الرقابة على تمویل الحملة المادیة والبشریة

.الأخرىالرقابیة 

وقد تمسّك قضاة دائرة المحاسبات خلال هذه الجلسة بموقفهم المتمثل في عدم قدرتهم على 
) قاضیا150(الحملة الانتخابیة بالنظر لمحدودیة عدد قضاة الدائرة إجراء الرقابة اللاحقة على تمویل 

للهیئة العلیا المستقلة اللاحقة ، طالبین أن تسند مهام الرقابة )غرف4(ولمحدودیة غرفها الجهویة 
هذه الرقابة ، في حین عبّر ممثلو الهیئة عن عدم استعدادهم لإجراء في إطار تقاسم الأدوارللانتخابات

. لیس لدیهم التكوین اللازم للقیام بهذه المهمةتخرج عن مهام الهیئة وكذلك لأنّ أعوانهالأنها 

وبعد مزید التداول والنقاش، تقرّر أن تتولى الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات 
إمكانیة الاتفاق على مشروع نصّ توافقي بینهما على أن یعرضاه إثر ذلك على الحكومة للنظر في

.اعتماده

ابات بمراسلة اللجنة بمقتضى مكتوب وارد بتاریخ ــــیئة العلیا المستقلة للانتخــــوقامت اله،هذا
أساساوالذي یتلخّصالمراقبة اللاحقة لتمویل الحملةموقفها في خصوصضمنته، 2016فریل أ14

:في الملاحظات التالیة

الانتخابیة مع طبیعة المهام المسندة إلى الهیئة،المراقبة اللاحقة لتمویل الحملة تعارض

إحداث هیكل دائم ومستقل یتولّى مراقبة تمویل الحیاة السیاسیة بصفة عامة،ضرورة
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 إمكانیة التفكیر في حلول ظرفیة استثنائیة للمراقبة اللاحقة لتمویل الحملة بمناسبة
الانتقالیة للقانون الانتخابي یتضمن ضمن الأحكام مقترح فصل (الانتخابات المحلیة المقبلة

على مستوى مرجع النظر الترابي لكل بالخصوص إحداث لجان مستقلة لمراقبة تمویل الحملة
.)هیئة فرعیة للانتخابات أو أكثر

ضمنته رفضها 2016أفریل 20كما توصلت اللجنة كذلك بمكتوب عن دائرة المحاسبات بتاریخ 
أن اعتماد مقترحات الهیئة المتمثل بالخصوص في إحداث أساساتبرةمعلمقترح الهیئة سابق الذكر 

لجان مستقلة لمراقبة تمویل الحملة على مستوى مرجع النظر الترابي لكل هیئة فرعیة للانتخابات أو 
أكثر، بالإضافة إلى لجنة علیا ترجع بالنظر إلى دائرة المحاسبات للتنسیق بین هذه اللجان سیتمثل 

بقاء الوضعیة السابقة على ما كانت علیه دون أيلدائرة لأعمال الرقابة عملیا في استمرار تحمل ا
مذكرة بمقترحها ،تغییر ویضفي مزیدا من التعقید على نظام رقابة الحملات الانتخابیة البلدیة والجهویة

على تمویل الحملات الرقابةالقیام بمهمة إلیهاهیئة مستقلة یعهد إحداثالسابق المتمثل في 
.وان تعذر ذلك توزیع الأدوار بینها وبین الهیئة في هذا المجالبیةالانتخا

حل لمسالة الرقابة على إیجادعرض الإشكال على وزارة الشؤون المحلیة لمحاولة تمهذا و 
.تمویل الحملات الانتخابیة

لة الرقابة على تمویل الحملات أتجدر الإشارة إلى تراوح الآراء داخل اللجنة حول مسكما 
مابین طرح إمكانیة تبني مقترح إحداث هیكل مستقل یكلف بمراقبة الحملات الانتخابیة وهوالانتخابیة

من قبل بعض الأعضاء وبین تأكید البعض الآخر على أن الهیئة لها إمكانیات أفضل من عارضتهتم م
د حل وفاقي بالنسبة ضطلاع بهذه المهمة وبین التأكید على ضرورة وجو لاالدائرة وبالتالي هي الأقرب ل

لة وضرورة مزید التحسیس بهذه الإشكالیة لدى كل الأطراف المتدخلة قبل الانتهاء من ألهذه المس
صیاغة التقریر النهائي للمشروع المعروض وبین الإشارة إلى ترك هذه المسألة إلى التوافقات وبین 

.لةأضرورة أن یكون للجنة رأي في هذه المس

II.3( : المشروع والتصویت على فصولھنقاش:

ناقشت اللجنة فصول المشروع المعروض على أنظارها بالاستئناس بجملة المقترحات والتوصیات 
:النقاشات والتصویت على النحو التاليتوقد كانالتي تم تقدیمها من الجهات المستمع إلیها
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:وانــــــــالعن

 بخصوص عنوان مشروع القانون المعروض للنقاش، تباینت الآراء داخل اللجنة بین ضرورة تنقیح
وبین ضرورة " قانون أساسي یتعلق بإعادة تنظیم الانتخابات والاستفتاء: "نص العنوان لیصبح

الحفاظ على العنوان في صیغته الأصلیة لأنّ المساس بالعنوان قد یغیّر في بنیة النص بكامله، 
ضافة إلى أنّ الوقت المتاح لا یمكن من التأسیس لمجلة انتخابیة وإعادة النظر في كامل القانون إ

. الانتخابي

ذلك أنإلا.اقتراح مجلة انتخابیة تضمّ كل النصوص القانونیة ذات الصلة بالعملیة الانتخابیة
.بات الأقالیمیضم كل الانتخابات المحلیة لغیاب انتخاالقانون لان اعتبر غیر ممكن لأ 

داخل في مرحلة أولى عنونة المشروع المعروض استقرت الآراء علىهذا، وأثناء التصویت 
ثانیة كامل المشروع قبل أن تتم في مرحلة نقاش إلى حین اللجنة في اتجاه تأجیل النظر فیه لاحقا

.العنوان كما ورد بالمشروعداعتما

:خلال جلسة مناقشة هذا الفصل برز مقترحان وهما:)جدید(الفصل الأول

 وبالتالي تصبح صیاغة نص الفصل " البلدیة والجهویة"لتعویض عبارة " المحلیة"اقتراح إضافة لفظ
یتعلق هذا القانون بتنظیم الانتخابات الرئاسیة والانتخابات التشریعیة : "الأوّل على النحو التالي

،"ءوالانتخابات المحلیة والاستفتا

 وبالتالي اعتماد الصیغة الأصلیة للفصل الأوّل كما جمالیتهاااقتراح اعتماد لفظ الانتخابات في
الانتخابات یتعلق هذا القانون بتنظیم : "وهي2014لسنة 16اعتمدت في القانون الأساسي عدد 

".والاستفتاء

قـة علـى موافبـالمقترح الحكـوميأحـرز الفصـل الأول فـي صـیغته المعروضـةهذا وفي جلسة التصویت، 
.الحاضرین

:)جدیدة(النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة:3الفصل 

خلال مناقشة هذه :)مة المترشحة أو المترشح أو الحزبالمتعلقة بالقائ(النقطة الثالثة جدیدة
لتصبح الصیاغة على " المحلیة"وتعویضها بلفظ " الجهویة والبلدیةو "اقتراح حذف عبارة النقطة تم 

هي القائمة المترشحة في الانتخابات : القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: "النحو التالي
".التشریعیة أو المحلیة أو المترشح في الانتخابات الرئاسیة أو الحزب في الاستفتاء
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الحاضرین على اعتماد الإضافة تم التوافق بین النواب اثر ذلك وفي جلسة التصویت، ىعل
وبالتالي التوافق حول الصیغة "  والجهویة والبلدیة" الشكلیة المضمنة بهذه النقطة الثالثة وهي عبارة

.المعروضة للنقطة الثالثة

خلال جلسة مناقشة هذه :المتعلقة بإضافة عبارة بالدائرة الانتخابیةجدیدةالنقطة السادسة
تباینت الآراء حول الإضافة صلب هذه النقطة بمقتضى مشروع التنقیح المعروض للنقاش ،النقطة

، ففي حین ذهب البعض إلى اعتبار أنّ هذه الإضافة مقبولة فقط "بالدائرة الانتخابیة"وهي  عبارة 
بالنسبة للانتخابات المحلیة وبالتالي اقتراح حذف هذه الإضافة أو الاقتصار على اعتمادها فقط 

، اعتبر "فقط بالنسبة الانتخابات المحلیة"بالنسبة للانتخابات المحلیة وبالتالي اقتراح إضافة عبارة 
البعض الآخر أنّ مثل هذه الإضافة جاءت كمقترح لحل النزاعات التي حصلت بین الهیئة العلیا 

ناء الانتخابات المستقلة للانتخابات والهیئة العلیا للاتصال السمعي والبصري خلال فترة الصمت أث
الفارطـــــــة، وبین تأكید البعض الآخر من النواب على أنّ مثل هذه الإضافة لا تحل المشكلة وهي 

الذي لم تقدّم فیه 2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد 70تتعارض مع أحكام الفصل 
.مقترحات تعدیل

على اعتماد الإضافة المضمنة بهذه تم التوافق بین النواب الحاضرینوفي جلسة التصویت، 
.وبالتالي التوافق حول الصیغة المعروضة للنقطة الثالثة" بالدائرة الانتخابیة " النقطة الثالثة وهي عبارة

تباینت آراء النواب حول هذه النقطة بین :المتعلقة بالمصاریف الانتخابیةالنقطة التاسعة جدیدة
الواردة بعد " قبل"الأصلیة أي حذف الإضافة المتمثلة في لفظ المحافظة على النص في صیغته 

لأنها لا تمكّن من الخروج من المشكل إضافة لكونها قد یكون فیها معاقبة " التعهد بها"عبارة 
" بالكامل"للأحزاب السیاسیة وبین المحافظة على هذه الإضافة شرط مزید تدقیقها باقتراح إضافة لفظ 

هذه أحكام التصویت الأولى من جدید خلال جلسة أن تثیرقبل ".لاكها أو دفعهاوتمّ استه"بعد عبارة 
تم "بعد عبارة " قبل و" النقطة التاسعة من الفصل الثالث من المشروع وتحدیدا مسألة إضافة عبارة

على إرجاء النظر في هذه في مرحلة أولى نقاش مستفیض بین النواب واستقر الرأي " التعهد بها
بأغلبیة الحاضرین " قبل و"قبل أن یتم الحسم بالتصویت على حذف عبارة مزید التمعن فیهاالنقطة ل

وبالتالي العودة للصیغة الأصلیة لهذه النقطة كما وردت .من أعضاء اللجنة مع تحفظ عضو واحد
.2014لسنة 16بالقانون عدد 

الآراء داخل اللجنة نحو قبول هذه استقرّت :المتعلقة بالورقة البیضاءالنقطة الرابعة عشرة جدیدة
.الصیاغة الجدیدة لهذه النقطة والمعتمدة ضمن مشروع التنقیح المقدّم



012016

44

 خلال مناقشة هذه النقطة :عشرة المتعلقة بالعنوان الفعلي للناخبنقطة سادسة إضافة :3الفصل
:برزت جملة من الآراء ومن أهمها

 الانتخابات البلدیة تتطلب ضرورة انتماء المترشح تباین الآراء بین الإشارة إلى أن خصوصیة
والناخب إلى الدائرة البلدیة على عكس الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وبین التأكید على أنه لا 
یمكن التضییق على المترشح الذي له إشعاع على كامل الولایة بإجباره على الترشح في الدائرة 

.التي تكون له رابطة فعلیة معها

شارة إلى أنه لا یمكن الحدیث على العنوان الفعلي للناخب إلا في علاقة بالانتخابات المحلیةالإ.

 الذي یقیم فیه الناخب عادة"الإشارة إلى ضرورة تدقیق عبارة".

تداول النواب حول مختلف المقترحات المقدمة بخصوص هذه ثم وفي جلسة التصویت 
ه على المقترح المقدم من الهیئه العلیا المستقلة للانتخابات قبل أن یتم عرضالنقطة وقد تم مناقشة 

التوافق ،وبالتالي. أغلبیة الحاضرین مع تسجیل تحفظ ثلاث أعضاء التصویت لیحرز على موافقة 
هو : العنوان الفعلي للناخب" حول مقترح الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات والمتمثل في ما یلي 

المبیّن في بطاقة التعریف الوطنیة أو الذي یقیم فیه الناخب عادة أو الذي یمارس فیه نشاطه العنوان
"الاقتصادي أو الذي یخضع فیه للأداءات المحلیة المرتبطة بعقار

:)مكرر(6و)جدید(6لانالفص

إعــادة إدراج نحــو فــي مرحلــة أولــىذین الفصــلینأثنــاء مناقشــة هــاتجهــت الآراء داخــل اللجنــة
صـلب قـدیم المتعلّقـة بعـدم ترسـیم العسـكریین وأعـوان قـوّات الأمـن الـداخلي6المطّة الثانیة من الفصـل 

، مــع الإبقــاء علــى مكــرّر لتضــمّنهما نصــاً مُطابقــاً 6، والاســتغناء عــن إضــافة الفصــل جدیــد6الفصــل 
.جدید6لفصل ة بالمطة الأولى من االمضمن" إلى حین استرجاع حقوقهم"الإضافة وهي 

ــارت ،هــذا ــد خــلال جلســةوأث ــد(أحكــام الفصــل الســادس التصــویتمــن جدی مــن المشــروع ) جدی
نقــاش " إلــى حــین اســترجاع حقــوقهم"وتحدیــدا الإضــافة المضــمنة صــلب آخــر النقطــة والمتمثلــة فــي 

:مستفیض بین النواب وبرزت في هــذا الشأن عدّة آراء

إلى حین استرجاع "الغالب وقد اتجه إلى ضرورة المحافظة على عبارة وهو الرأي :  الــرأي الأول
صلب نص الفصل،" حقوقهم

المعتمدةالتأكید على مزید التدقیق في الصیاغة:  الرأي الثاني،
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والاكتفاء " إلى حین استرجاع حقوقهم"اتجه إلى حذف التنصیص على عبارة : الرأي الثالث
.2014لسنة 16عدد بالصیغة الأصلیة للفصل بالقانون 

وبین الآراء الثلاث تراوحت وجهات النظر بین جملة من الأفكار والمقترحات التي تم 
:أثارتها والمتمثلة خصوصا فیما یلي

 تباین وجهات النظر بین التأكید على أن مثل هذه الإضافة قد تضیق على الناخبین وبین
.اعتبارها إضافة هامة

إلى حین استكمال مدة العقوبة التكمیلیة" عتماد العبارة التالیةاقتراح أحد النواب ا"،

اعتماد الصیغة كما وردت في نص المشروع استقر الرأي على ،وبعد النقاش والتداول
.الحكومي

المضمنة بالنقطة الثانیة من المشروع " طیلة مدة الحجر"كما تم التداول حول حذف عبارة 
وقد تم 2014لسنة 16النص الأصلي لهذه النقطة كما وردت بالقانون عدد المعروض بالمقارنة مع 

التوافق على إقرار هذا الحذف واعتماد التعدیل الوارد بالصیغة المقدمة من الحكومة لهذه النقطة الثانیة 
: لتكون الصیاغة المعتمدة لنص هذه النقطة الثانیة على النحو التالي. من الفصل السادس جدید

."اص المحجور علیهم لجنون مطبقالأشخ"

لة تمكـین الأمنیـین والعسـكریین مـن الاقتـراع علـى أعرضـت مسـ):مكـرر( 6لفصـل لأما بالنسبة 
بــین الأصــواتتســاوي فــي عــدد التصــویت داخــل اللجنــة وقــد تباینــت المواقــف حولهــا، حیــث تــم تســجیل 

علـى تمكـین الأمنیـین والعسـكریین مـن موافقـة الأي تـوزع الآراء بالتسـاوي بـینعند التصویت الأعضاء
مكــرر فــي 6ى الفصــل الإبقــاء علــتــرجیح التصــویت فــي اتجــاهلیــتم رفــض هــذه المســالة وبــینالاقتــراع 

مــن النظــام 82الفصــلالأصــواتعمــلا بقاعــدة صــوت الــرئیس مــرجح عنــد تســاوي (ةصــیغته المعروضــ
. )الداخلي لمجلس نواب الشعب

:تمثلت أهم المناقشات في هذا الفصل في ما یلي:)جدیدتان(والرابعة الفقرة الثالثة7الفصل 

 قدیم أي الإبقاء على 7اتجهت العدید من الآراء داخل اللجنة على ضرورة الإبقاء على الفصل
فیما یتعلّق بتسجیل الناخبین المقیمین فقطالتسجیل عن بُعدحصرالتسجیل بواسطة وعدم
التسجیل عن بعد داخل الجمهوریة من شأنه أن یحد من عدد لأن منعبالخارج دون غیرهم 

.المسجلین في سجل الناخبین
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 وما ورد صلب المشروع الحكومي من عبارةوجوبیة التسجیللةأمسز نقاش بین النواب حولبر "
حد الأعضاء إلى اعتبار هذه الوجوبیة بمعنى التحفیز وهو رأي تمّ أرأيهوقد اتج" التسجیل واجب

وأن الوجوبیة لا بد أن تقابلها ته بالتأكید على أن النصوص القانونیة لیست مجعولة للتحفیزمخالف
. آثار أو جزاء للمخالفة وهو ما غاب في مشروع القانون

 واجب"ح أحد الأعضاء حذف لفظ اقتر".

هـذا الفصـل، تـداول النـواب الحاضـرین حـول ثـلاث نقـاط التصـویت علـىخـلال على اثر ذلـك و 
.وهي وجوبیة التسجیل من عدمه والتسجیل بواسطة والتسجیل عن بعد

،  مع تسجیل "واجب" لإبقاء على لفظاأغلبیة الحاضرین قرأبالنسبة لمسألة وجوبیة التسجیل، 
نحو اعتماد إمكانیة التسجیل غلب الآراء أتهنسبة لمسالة التسجیل بواسطة، اتجوبال. نواب3رفض 
.بواسطة

نحو اعتماد هذه الصیغة للتسجیل أیضااغلب الآراءتهــا بالنسبة للتسجیل عن بعد، اتجأم
2014لسنة 16للقانون عدد والاكتفاء بالنص الأصلي7وبالتالي عدم تنقیح الفقرة الرابعة من الفصل 

.مع تسجیل تحفظ عضوینورفض التعدیل

:)مكرر(7الفصل 

:وهما على التواليخلال جلسة مناقشتهبالنسبة لهذا الفصلنرز مقترحیب

،سحب نفس المقترحات المقدمة في النقطة المتعلقة  بتعریف العنوان الفعلي للناخب

مقر الإقامة "عوضا عن عبارة " العنوان الفعلي"اقتراح اعتماد عبارة : بالنسبة للفقرة الأخیرة
".الفعلي

خــلال جلســة مكــرر المعــروض7فــي إطــار تــداول السّــادة والســیّدات النــواب حــول الفصــل و ،هــذا
وفقـا لمـا تضـبطه "، برزت نقطة تباین أولـى تعلقـت بـاقتراح عـدد مـن النـواب حـذف عبـارة التصویت

خـر الفقـرة الأولـى مــن الفصـل واعتبـار ضـرورة التـدقیق فـي إجـراءات ووســائل آالـواردة فـي " الهیئـة
الإقامة الفعلي الواجب اعتمادها صلب نص القانون وعـدم تـرك هـذه المسـألة للسـلطة إثبات عنوان 

الترتیبیة للهیئة، فیما تمت معارضة هذا الرأي من قبل عـدد مـن النـواب الآخـرین الـذین أكـدوا علـى 
ــ ــالي تــرك المســألة للمجــال الترتیبــي ىضــرورة المحافظــة عل صــیغة الفقــرة الأولــى كمــا وردت وبالت

: بین الرأي الأول والرأي الثاني بررت جملة من الملاحظات والمقترحات تتمثل أساسا فيو . للهیئة



012016

47

 ،اقتراح مزید تعمیق النقاش في هذه النقطة

،الإشارة إلى صعوبة تحدید وسائل الإثبات صلب القانون

هذا، وتمّ عرض هذه النقطة على التصویت لتحضي مسألة المحافظة على صیغة الفقرة الأولى 
.   "وفقا لما تضبطه الهیئة"والإبقاء على عبارة كما وردت في مشروع القانون بأغلبیة الحاضرین

كما تمّ التوافق داخل اللجنة على تبني المقترح المقدم من الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات في 
وبالنسبة" یليمستوى الفقرة الأخیرة من الفصل المعروض للنقاش وذلك بإضافة جملة تتمثل في ما

فیهأُدرجاقتراعمركزآخرعنوانالهیئةتعتمدعناوینهم،یحیّنوالمالذینالمسجلینالناخبینإلى
یمكن للناخبین المسجلین طلب تحییین :"مكرر كما یلي7لتصبح الفقرة الأخیرة من الفصل ." الناخب

لمالذینالمسجلینالناخبینإلىبالنسبةعنوانهم بسجل الناخبین باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، و 
."الناخبفیهأُدرجاقتراعمركزآخرعنوانالهیئةتعتمدعناوینهم،یحیّنوا

.الوسائل بین كل الهیئات الفرعیةتوحید هذهمع التوصیة للهیئة بضرورة

برزت مجموعة من المقترحات والاستفسارات ،خلال مناقشة هذا الفصل:)جدید(9الفصل 
:والملاحظات تتمثل إجمالا في ما یلي

 جل ثلاثة أشهر اجل معقول وبین طرح التساؤل حول الأساس المعتمد أتباین الآراء بین اعتبار
والمتعلقة بالواجب المحمول) الفقرة الثانیة(لتحدید هذا الأجل مع تثمین الإضافة الواردة بالفصل

بصفة دوریة بقائمة الأشخاص العلیا المستقلة للانتخاباتعلى المصالح البلدیة مد الهیئة
في انتظار اعتماد الربط الآلي مع جمیع المتوفین الذین تجاوز سنهم ثمانیة عشر سنة كاملة

الهیاكل الإداریة المعنیة،

أحكام الفقرة المقصود بها " رة الثانیةأحكام الفق" الإشارة إلى أن الإحالة الواردة بالفقرة الأخیرة إلى
"أحكام الفقرة الثانیة" عوضا عن " ةلثأحكام الفقرة الثا"وبالتالي اقتراح اعتماد عبارة ةلثالثا

 إحصائیات دقیقة"اقتراح إعادة صیاغة الفقرة الأخیرة في اتجاه توضیح عبارة"،

طرح التساؤل حول علاقة الإحصائیات بالمعطیات الشخصیة.

9تـداول السّـادة والسـیّدات النـواب حـول أحكـام الفصـل على اثر ذلـك وأثنـاء جلسـة التصـویت 
:في مختلف فقراته المعروضة وذلك على النحو التالي) جدید(



012016

48

في آجال معقولة"التوافق بین النواب الحاضرین على الإبقاء على عبارة تمّ : بالنسبة للفقرة الأولى "
في "عوضا عن عبارة 2014لسنة 16من القانون الأساسي عدد ) قدیم(9كما وردت في الفصل 

.جدید9المعتمدة في الفصل " أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات

اب الحاضرین على اعتماد صیغة الفقرة الثانیة كما وردت التوافق بین النو تمّ : بالنسبة للفقرة الثانیة
" بصفة حینیة"بعبارة " بصفة دوریة"دون تغییر، مع الإشارة إلى بروز مقترح في تعویض عبارة 

. ولكنه لم یحض بالموافقة

ت تمّ التوافق بین النواب الحاضرین على اعتماد صیغة الفقرة الثالثة كما ورد: بالنسبة للفقرة الثالثة
دون تغییر،

ةأحكام الفقرة الثانی"تمّ التوافق بین النواب الحاضرین على تعویض عبارة : بالنسبة للفقرة الأخیرة "
مع )علما وان هذا التعدیل كان أیضا مقترح الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات(" أحكام الفقرة الثالثة"بعبارة 

.فظة على الفقرة الأخیرة في صیغتها المعروضةد على ضرورة المحااعتراض أحد النواب الذي أكّ 

العدید من المقترحات الجدیدةبرزت خلال مناقشة هذه الفقرة):جدیدة(فقرة أخیرة 21الفصل 
:والاستفسارات والملاحظات تتمثل إجمالا في ما یلي

وبین بیان مضمون هذا التصحیح والفرق بینه حدود التصحیح الممنوحة للهیئة و التساؤل حول
الإصلاح،

،اقتراح إمكانیة إضافة آجال تقدیم مطالب التصحیح بنفس الصیغة المقدّم بها مطلب الترشح

 وتدقیقها صلب نص القانون، مع إمكانیة الاستئناس بقرارات اقتراح ضرورة ضبط حالات التصحیح
المؤرخ 2014لسنة  16مثلا قرار الهیئة عدد (في هذا المجالتالهیئة العلیا المستقلة للانتخابا

،)المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشریعیة2014أوت 01في 

المعروضة على موافقـة الحاضـرینافي صیغته21ت الفقرة الأخیرة من الفصل رز أحو ،هذا
.مع احتفاظ عضو واحد

برزت خلال مناقشة هذه الفقرة العدید من المقترحات والاستفسارات :22للفصل إضافة فقرة رابعة 
:والملاحظات تتمثل إجمالا في ما یلي

 برمته،22اقتراح مزید التدقیق في الفصل
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،اقتراح ضبط حالات إجراءات تعویض المترشح بقانون

 النواب على ضرورة إعطاء حد أمع تأكید ،ضبط مجال القانون ومجال التراتیبالإشارة إلى أهمیة
.صلاحیات ترتیبیة للهیئة للمزید من المرونة في إدارة العملیة الانتخابیة

كما وردت بالمشروع مّ التوافق بین النواب الحاضرین على إقرار هذه الإضافةوقد ت،هذا
. الحكومي

العدید من المقترحات برزت خلال مناقشة هاتین الفقرتین :23فقرة ثالثة ورابعة للفصل إضافة
:والاستفسارات والملاحظات تتمثل إجمالا في ما یلي

،إثارة التساؤل حول مسألة الرمز وإمكانیة استعمال رموز أخرى غیر رمز الحزب

 واقتراح إمكانیة دمج الفقرتین الثالثة والرابعة 23إثارة عدم وضوح الفقرتین الثالثة والرابعة للفصل ،
الفقرة الثالثة لآخر الفقرة الرابعة لتفادي الغموض،أو إضافة إحالة إلى 

 إثارة التساؤل حول ترتیب الجزاء المترتب عن الإخلال بهذه الشروط ومدى إمكانیة تضمینه صلب
. نص القانون

مـع دمـج الفقـرتین التوافـق بـین النـواب الحاضـرین علـى إقـرار هـذه الإضـافةتمّ وقد ،ذاــــــــه
ــرة  ــارة لتصــبح فق ــویض عب ــارة " هــذه القاعــدة"واحــدة وتع ــة بعب ــرة الرابع ــي آخــر الفق ــواردة ف هــذه "ال

".القواعد

:الانتخابات البلدیة والجهویة: القسم الثالث* 

:شروط الترشح: الفرع الأوّل

برزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات والاستفسارات والملاحظات :مكرر49الفصل 
:في ما یليتتمثل إجمالا

 للنقطة الأولى من الفصل،" ناخبة"اقـتراح إضافة لفظ

 سنة للترشح لعضویة المجالس البلدیة والجهویة مع معارضة 18إلى 20اقتراح النزول من عمر
بعض الأعضاء على مثل هذا الطرح لأهمیة اشتراط حدّ أدنى من المؤهلات لإدارة الشأن المحلي،

للأجنبي المقیم للانتخاباقتراح إمكانیة فتح الباب.
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.في صیغته المعروضة على موافقة الحاضرینمكرر49الفصل أحرزهذا، و 

من برزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات والاستفسارات والملاحظات:ثالثا49الفصل 
:تتمثل إجمالا في ما یليالنواب

 من الفقرة الأولى مع معارضة " التي یباشرون فیها وظائفهمالدوائر الانتخابیة ب"اقتراح حذف عبارة
على هذا المقترح والإبقاء على الصیغة الحالیة،النواببعض

 بعبارة الواردة خلال الفقرة الاخیرة"خلال السنة السابقة لتقدیم ترشحهم"اقتراح تعویض عبارة
،"خلال الثلاث سنوات السابقة لتقدیم ترشحهم"

 اب أنّ جملة الأشخاص الممنوعین من الترشح قد یحول دون الاستفادة من الخبرات إثارة أحد النو
في المجال البلدي وبالتالي اقتراح إمكانیة مراجعة هذه القائمة،

اقتراح سحب نفس الشروط المعتمدة في الانتخابات التشریعیة على الانتخابات المحلیة.

هذا الفصل في صیغته النواب الحاضرین على إقرارمنت المصادقة بالإجماعتمّ وقد ،هذا
.المعروضة

خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات والاستفسارات والملاحظات طرحت:رابعا49الفصل 
:تتمثل إجمالا في ما یلي

 رابعا برمته أو إعادة صیاغته باعتبار أن مثل هذا الشرط في تحدید عدد 49اقتراح حذف الفصل
ضبط عدد النیابات إضافة إلى أنه لم یتمّ . النیابات قد یؤدي إلى إقصاء العدید من الكفاءات

بالنسبة للانتخابات التشریعیة فمن باب أولى وأحرى المحافظة على نفس الشروط بالنسبة 
للانتخابات المحلیة،

الحیاد،النیابیة لضمان الفصل جاء لمنع التتالي في المددأحد النواب أن هذاأثار

ر أحد النواب أنّ النیابات الخصوصیة غیر معنیة بهذا الفصل ولكنه شمل فقط الأعضاء اعتب
لضمان تفادي اللبس في و المنتخبین في المجالس المحلیة وفي المقابل اقتراح أعضاء آخرین 

" النیابة"الفصل تضمین الاستثناء الصریح للنیابات الخصوصیة صلب الفصل خاصة وأنّ عبارة 
ردت عامة،و 
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 اقتراح أن یرحل مثل هذا الفصل إلى باب الأحكام الانتقالیة مع اقتراح التنصیص على أنّ مثل هذا
.التحدید یطبّق فقط في الوضعیات المستقبلیة

. وبعد نقاش مستفیض تمت المصادقة بإجماع الحاضرین على حذف ها الفصل

:مقترحات وملاحظات تمثلت إجمالا في یليبرزت خلال مناقشة هذا الفصل عدة :خامسا49الفصل 

 قد تخلق إشكالا في علاقة بما اعتبرها البعض نقاش حول الفقرة الثانیة من الفصل التيأثیر
سیضمن بمجلة الجماعات المحلیة وغیاب التصور حول دور كل من المجلس البلدي والمجلس 

الجهوي،

ات المحلیة خاصة وأنها مرتبطة كل مجلة الجماععرضاستعجال النظر فيعلىاكد النواب
الارتباط بالقانون الانتخابي المعروض للنقاش وبالتقسیم الترابي،

 خامسا49اقتراح إعادة صیاغة الفصل تم.

هذا الفصل في صیغته النواب الحاضرین على إقرارمنت المصادقة بالإجماعتمّ وقد ،هذا
.المعروضة

خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات والاستفسارات والملاحظات طرحت:سادسا49الفصل 
:تتمثل إجمالا في ما یلي

 اقتراح الإبقاء على الفصل في صیغته الأصلیة،تم

هذا النص قد یمسّ من  مبدأ المساواة بین بعض الآراء داخل اللجنة إلى التأكید أنّ تهاتج
سلأسافاقداأنّ مثل هذا الفصل قد یكون المواطنین وبالتالي اقتراح حذف هذا الفصل مع الإشارة 

دستوري ویمسّ من جوهر الحق الدستوري في الترشح أو عضویة المجالس المحلیة لكل مواطن 
في الترشح أو عضویة المجالس المحلیة على ومواطنة وبالتالي لا یمكن التضییق من حق الأفراد 

أساس قرابة الدم أو المصاهرة ، 

 واستبعاد الولاءات "العروشیة"نه إذا كان الهدف من هذا الفصل هو الحد من مسألة أالإشارة إلى
لة متمركزة فقط في بعض المناطق من أفإنها تبقى مسالعائلیة داخل المجالس المنتخبة، 

هي استثناء ولا یمكن تبعا لذلك سن قاعدة قانونیة على أساس استثناء الجمهوریة وبالتالي
.وحرمان عدد كبیر من المواطنین من الترشح والعضویة
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 الإشارة إلى أهمیة تحقیق المعادلة بین تحدیان صلب هذا الفصل وهما عدم حرمان المواطنین من
ة الأخذ بعین الاعتبار لمسألة نفس العائلة من الترشح أو عضویة المجالس المحلیة وبین ضرور 

العروشیة، وبالتالي اقتراح ضرورة إعادة صیاغة هذا الفصل وتحدید العدد المسموح للترشح في 
قائمة دون  تضییق كبیر في حق الترشح والعضویة،

اقتراح التنصیص على منع  القائمات العائلیة.

مع تسجیل تحفظ بإجماع أعضاءهاأت اللجنة هذا، وخلال جلسة التصویت على هذا الفصل ارت
في عدد اثنین حصر عدد المترشحین في اتجاهتعدیل صیاغته عضو واحد الإبقاء على الفصل مع 
. من نفس العائلة في القائمة الواحدة

تقدیم الترشحات: الفرع الثاني

والملاحظاتبرزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات والاستفسارات :سابعا49الفصل 
:تتمثل إجمالا في ما یليمن النواب

 ص على ما یلــيــــالتي تنسابعاً 49المطّة السابعة من الفقرة الثانیة من الفصل اقتراح حذف
،"شهادة تسجیل في الدائرة الانتخابیة لكل المترشحین بها مسلمة من قبل الهیئة"

 تعددت الآراء داخل اللجنة بین اعتبار البعض : التكمیلیةحول النقطة الثامنة المتعلقة بالقائمة
ضرورة اشتراط قائمة كاملة دون وجود قائمة تكمیلیة وبین تأكید البعض الآخر على ضرورة 
اعتماد القائمة التكمیلیة لأهمیتها خاصة بالنسبة للأحزاب الصغیرة وبین اعتبار أنّ الشرط الموجود 

حقّق حدّ أدنى من الجدیة في الترشّح وبین اقتراح الترفیع في في هذا الفصل شرط وجیه لأنّه ی
أعضاء عوضا عن ثلاثة،5العدد لیبلغ 

في مدى اعتمادها في التجارب المقارنة خاصة في الدول نظرالمفتوحة والاتئمأثیرت مسألة القا
وحة،ه رأي إلى اقتراح إمكانیة اعتماد القائمة المفتالتي مرّت بانتقال دیمقراطي واتج

 الترفیع في عدد أعضاء القائمة ضرورة التناسب بین القائمة الأصلیة والقائمة التكمیلیة واقتراح
.التكمیلیة

النقاط المطروحـة عدد منحول خلال جلسة التصویتتـــــــداول السّادة والسیّدات النوابكما 
:صلب هــــــذا الفصل وقد تم إقرار جملة منها وهي على التوالي

 سابعاً ،49التوافق حول حذف المطّة السابعة من الفقرة الثانیة من الفصل
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 حول النقطة الثامنة المتعلقة بالقائمة التكمیلیة واقتراح الترفیع في عدد المترشحین الواجب أن
د ثلاثة مترشحین وذلك  كما ورد تم الإقرار بالإجماع على الإبقاء على عدتتضمنه هذه القائمة 

.للتسهیل على بعض الاحزابالمعروضالمشروعنصب

سابعاً التي تنص 49بإجماع النواب الحاضرین على اعتماد المطّة الأخیرة من الفصلالمصادقة
".یةشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدیة أو الجهو " على ما یلي

سابعاً التي تنص على 49بإجماع النواب الحاضرین على اعتماد الفقرة الأخیرة من الفصلالمصادقة
وتضبط الهیئة إجراءات وحالات تصحیح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي یمكن " ما یلي

."فیها التصحیح بالاعتماد على القائمة التكمیلیة

 بالنســبة لمســالة القائمــات غیــر المكتملــة وبعــرض هــذه المســالة علــى التصــویت داخــل اللجنــة، تــم
.المكتملةیرالقائمات غالتصویت بالأغلبیة على عدم اعتماد 

.عـــــــــلى إثر ذلك، تمّ عرض كامل الفصل على التصویت لیتمّ المصادقة على اعتماده

تمت إثارة التساؤل حول الجدوى من اعتماد عبارة ،الفصلخلال مناقشة هذا :ثامنا49الفصل 
الفكرة الأساسیة في الواردة بالفقرة الأخیرة من الفصل، وكذلك الإشارة إلى أنّ "االدائرة الانتخابیة ذاته"

.هذا الإطار هي اعتبار التنافس في نفس الحزب هو تنافس صوري

تحدیـد مـع التوافـق علـى إضـافةفي صیغته المعروضة على موافقة الحاضرینهذا الفصلأحرز
واعتمــاد بالتــالي إجــراءات تعــویض المترشــح نهائیــا مــن كــل القائمــات ضــمن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل

" :كمـا یلـيمع إضافة في الفقرة الثانیة الصیغة الجدیدة لهذا الفصل 


تم التأكید على سحب نفس المقترحات والنقاشات ،خلال تناول هذا الفصل بالنقاش:تاسعا49الفصل 
في صیغته تتم المصادقة على هذا الفصل أنمن مشروع القانون المعروض قبل 23فصل المتعلقة بال

. المعروضة مع دمج الفقرتین الثالثة والرابعة

:برزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات:عاشرا49الفصل 

،إثارة صعوبة تحقیق هذا تمتحول مسألة إسقاط القائمة التي لا تحترم مبدأ التناصف الأفقي
لا یكرّس تكافئ الفرص بین اشرطقد اعتبرالشرط خاصة خلال الانتخابات البلدیة والجهویة و 



012016

54

عن سعي الدولة لتحقیق إضافة إلى أنّ نص الدستور یتحدّث . ةالصغیر الأحزابو ةالكبیر الأحزاب
،هذا المبدأ

 فصل یتعلق بالتناصف التناصف الأفقي و بقفصل یتعل: إلى فصلیناقتراح تجزئة هذا الفصلتم
،العمودي

 ولكن التناصف الأفقي نالثقافة الانتخابیة للتونسییمتجذر فياعتبار التناصف العمودي تم
على أرض الواقع وبالتالي وجوب التدقیق في هذا المبدأ،هتطبیقیصعب 

 واعتبار أنّ ضفي المشروع المعرو المفروضةضرورة التخفیف في الشروط الآراءت بعض حاقتر
على التحفیز ونظام مااعتمدكثیرا ما تالتناصف الأفقي غیر موجود في التجارب المقارنة التي

ضرورة اقتراح (اعتماد عقوبات مالیة عوض عقوبات إسقاط القائمات وا)quota(الحصص
،)مراجعة هذه العقوبات

مع إمكانیة التفكیر ه أعضاء آخرین إلى اعتبار أن الشروط المضمّنة في هذا الفصل ضروریة اتج
حیث إذا ما تم حذف هذه الصبغة الإلزامیة مطلوبة في واقعنا،لكنها خاصة و في التخفیف من

رجالیة،ائمات معظمها ذات رئاسة الإلزامیة قد نكون أمام ق

أنّ النقاش المطروح في هذا الإطار لا یتعلّق بكفاءة المرأة وقدرتها على المشاركة في علىتأكید ال
صفة عامة لأنّه أمر مفروغ منه وإنّما یتعلق الحیاة السیاسیة وفي مواقع القرار وفي الشأن العام ب

النقاش بالشروط المجحفة والتعجیزیة التي تّضمنها هذا المشروع والتي من شأنها الإخلال 
عاشرا وحادي عشر وثاني عشر بصفة 49بالمشهد الانتخابي واقتراح التعاطي مع الفصل 

إجمالیة،

ي مع تغییر الجزاء المفروض في صورة عدم اقتراح الإبقاء على مبدأ التناصف الأفقي والعمود
احترامه،

 49مع رفض العقوبات القصوى المعتمدة في الفصول" لا تقبل القائمات"اقتراح مراجعة عبارة
ثاني عشر،49حادي عشر و49واعاشر 

،اقتراح إمكانیة اعتماد نظام الحصص عوضا عن التناصف الأفقي

لفصلاقتراح إلغاء التناصف الأفقي من نص ا .
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جملة النقاط على التصویت داخل اللجنة وذلك على جلسة التصویت، عرضخلالهذا وقد تم 
:النحو التالي 

تم : بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة باعتماد مبدأ التناصف الأفقي بین النساء والرجال من عدمه
.معارضة عضوینالتصویت على اعتماد هذا المبدأ بأغلبیة النواب الحاضرین مع تسجیل 

 بالنسبة للقائمات التي لا تحترم مبدأ جزاء كبالنسبة للنقطة الثانیة المتعلقة باعتماد إسقاط القائمة
ورفض بأغلبیة الأعضاء هذا على جزاء الإسقاطتسجیل موافقة عضو وحید تم ، التناصف الأفقي

.مع تسجیل تحفظ عضوینالخیار

حرمان القائمات التي لا تحترم هذا المبدأ بجزاء الإسقاطتعویض، تم اقتراح بالنسبة للنقطة الثالثة
، تم التصویت على اعتماد هذا المقترح بأغلبیة النواب وتحفظ كإجراء تحفیزيمن المنحة العمومیة

.  عضوین

 وعلى هذا الأساس، تمت المصادقة على اعتماد التناصف الأفقي مع الحرمان من المنحة بالنسبة
:وفي ما یلي الصیغة المقترحة لهذا الفصل.لا تحترم هذا المبدأللقائمات التي


 

 


 
 


 

العدید من المتعلق بتمثیلیة الشباببرزت خلال مناقشة هذا الفصل:حادي عشر49الفصلین 
:المقترحات

 لا "إلى عبارة " "في تاریخ الترشح"حادي عشر نحو إضافة عبارة 49اقتراح مزید تدقیق الفصل
الأولى،المضمنة بالفقرة " یزید سنّه عن خمس وثلاثین سنة
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حادي عشر لا تفي بالغرض بالنسبة لهذه 49تمثیلیة الشباب كما هي مضمّنة بالفصل تر اعتب
في اتجاه إضافة إلزامیة وجود الفعلیة لهم واقترح تنقیح الفصللیة الحقیقیة و الفئة ولا تعكس التمثی

الخمس الأوائل أو اعتماد نظام الحصص والترفیع في هذه التمثیلیة،فيشابین 

 حادي عشر إلى فقرتین واعتماد نظام الحصص بالنسبة للشباب أو 49اقتراح تجزئة الفصل
لضمان تمثیلیة أكثر للشباب،سنة26إلى 35التخفیض من السن الأقصى المطلوب من 

 سنة في صنف الشباب الواجب وجودهم في القائمات،30و18اقتراح اعتماد السن بین

 اقتراح ضرورة ضمان تمثیلیة الشباب في المجالس المحلیة في العضویة ولیس فقط في الترشح
،طبقا لما جاء بالدستور

باب واقتراح إمكانیة اعتماد شرط التعلیم اعتبار مسألة الكفاءة ضروریة في مسألة تمثیلیة الش
وهو ما تم مخالفته بالإشارة إلى أنّ مثل هذا الشرط قد یحدّ من حق الترشح،

 الفصل (اقتراح ولضمان تمثیلیة الشباب، اعتماد صیغة التعیین لاحترام ما نص علیه الدستور
،)من الدستور133

 ّة التي لم تحضر في نقاشات هذا القانون ولم تغیّب الجمعیات الشبابیاعتبار أحد الأعضاء أن
.تطالب بتضمین حقوقهم أمر غیر معقول

هذا، وبعرض مسالة تمثیلیة الشباب على التصویت داخل اللجنة، تم التصویت بالأغلبیة على  
باشتراط التدرج بإضافة شاب أو (حادي عشر في اتجاه التوسیع في تمثیلیة الشباب 49تنقیح الفصل 

مع ) مترشحین إضافة إلى وجوب وجود شاب أو شابة من بین  الثلاثة الأوائل 6شابة عن كل 
" عند تقدیم الترشح" كما تم التوافق على إضافة عبارة .وحیدتسجیل معارضة عضوین وتحفظ عضو

.المضمنة بالفقرة الأولى" لا یزید سنّه عن خمس وثلاثین سنة"إلى عبارة 

الإعاقةالأشخاص ذوي المتعلق بتمثیلیة برزت خلال مناقشة هذا الفصل: ثاني عشر49الفصل 
:من المقترحاتالعدید

 ثاني عشر،49من الفقرة الأولى من الفصل " مترشحة أو مترشحا"اقتراح حذف عبارة

 الإشارة إلى أهمیة إعطاء الفرصة لتمثیلیة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المحلیة دون
،اشتراط إلزامیة وجودهم في القائمات
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 تمثیلیة الأشخاص ذوي الإعاقة،إمكانیة اعتماد نظام الحصص بالنسبة لمسألة

 واقتراح إمكانیة استماع اللجنة إلى مجموعة من الخبراء " إعاقة جسدیة"مزید التدقیق في عبارة
للإحاطة بهذه المسألة قبل الحسم في هذا الفصل،

أكد النواب على ضرورة أن تكون مسألة ، في القائماتبالنسبة لتشریك الأشخاص ذوي الإعاقة
إلزامیة،تحفیزیة ولا

 49حادي عشر و49عاشرا و49اقتراح مراجعة الشروط المسقطة الموجودة صلب الفصول تم
ثاني عشر وتعویضها بخطایا مالیة أو تحفیزات،

كانــت عملیــة حــول مســالة تمثیلیــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة و جلســة التصــویت، تــم التــداولخــلال
:التصویت على النحو التالي

النواب على تنقیح هذا الفصل في اتجاه التخلي عن إلزامیة تمثیلیة الأشخاص التصویت بأغلبیة
ذوي الإعاقة داخل القائمات واعتبارها مسالة تحفیزیة مع معارضة نائب واحد وذلك بتأكیده على 

. الإبقاء على الفصل في صیغته المعروضة

 مترشح ذو إعاقة، تم اقتراح حول طریقة التحفیز الممكن اعتمادها بالنسبة للقائمات التي تضم:
حــافز مــالي بــالترفیع فــي المنحــة، وبعــرض هــذا المقتــرح علــى التصــویت حضــي : أولا

.خرآبموافقة أغلبیة الأعضاء مع معارضة عضو وتحفظ عضو 
عـرض هـذا حرمان القائمة التي لم ترشـح شـخص مـن ذوي الإعاقـة، مـن المنحـة وب: اثانی

.حد الأعضاءأبول مع تسجیل تحفظ حض بالقالمقترح على التصویت لم ی

كما تجدر الإشارة إلى  انه ولضرورة ضمان تمثیلیة لهذه الفئة فـي الانتخابـات البلدیـة والجهویـة، 
: برز مقترحین خلال مناقشة هذا الفصل وهما على التوالي

  مقترح المقعد المخصصle siège bloque»« وبعرض هذا المقترح علـى التصـویت
.بحض بالقبوللم 
 في صورة عدم وجود تمثیلیـة  لهـذه الفئـة فـي القائمـات الفـائزة فـي ،یتمأنمفاده مقترح

كبـر عـدد مـن الأصـوات أعلـى اختیـار القائمـة المتحصـلة إلىالمرور فانه یتم الانتخابات 
عرض هـذا المقتـرح علـى التصـویت لـم وب، وتتضمن مترشحا أو مترشحة من ذوي الإعاقة

.بالقبول مع تسجیل تحفظ أحد الأعضاءحض  كذلك ی
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وعلــى هــذا الأســاس، تمــت المصــادقة علــى تنقــیح هــذا الفصــل فــي اتجــاه التخلــي عــن إلزامیــة 
لة تحفیزیة مع اعتماد حافز مالي بالترفیع أتمثیلیة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القائمات واعتبارها مس

.الإعاقةويذأو مترشحة منللقائمات التي تضم مترشحةفي المنحة بالنسب

إجراءات البت في الترشحات: الفرع الثالث

حوصلتها في ما نبرزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات یمك:ثالث عشر49الفصل 
:یلي

جزء من هل المقصود التطابق أو الاشتراك وهل هناك : تدقیق أحكام الفصل في فقرته الثانیة
التقدیر للهیئة أم أن الأمر یكون بصفة آلیة؟

 اقتراح التوحید في المقیاس المعتمد في احتساب الآجال المضمنة في الفقرة الثالثة مع بقیة الآجال
المضمّنة في نص مشروع القانون أي اعتماد مقیاس الأیام لتعویض الساعات،

:جملة من المقترحات وهي بالأساسالتصویتأثناء جلسةبرزت خـــــلال مناقشة هذا الفصلكما 

 اقتراح التوحید في المقیاس المعتمد في احتساب الآجال المضمنة في الفقرة الثالثة مع بقیة الآجال
24ات، لتعوض بالتالي المضمّنة في نص مشروع القانون أي اعتماد مقیاس الأیام لتعویض الساع

.ساعة بیومان48وساعة بیوم 

یومین ومن إلىساعة 24من الآجالالنقاش حول ضرورة التمدید في إثارةأعیدوعند التصویت 
.أیامإلى ثلاثةساعة 48

 جال التعلیق والنشر،آاقتراح ضرورة تحدید

تراح مزید تحسین صیاغة هذا الفصلاق

.أیامساعة بثلاثة48یومین وبساعة 24اللجنة على تعویضأعضاءوقد تم التوافق بین 

سحب الترشحات وتعویض المترشحین: الفرع الرابع

حوصلتها في ما نبرزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات یمك:رابع عشر49الفصل 
:یلي
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 ثامنا لا معنى لها ومن شأنها أن تحدث لبسا وبالتالي 49الإشارة إلى أنّ الإحالة إلى الفصل
نائب آخر بضرورة المحافظة على هذا التنصیص صلب الفصل،اقتراح حذفها وهو ما عارضه 

49الفصول "الإشارة إلى ضرورة توحید المصطلحات واقتراح اعتماد الإحالة إلى: الفقرة قبل الأخیرة
أحكام الفصول "عوضا عن " من هذا القانوناثنا عشر49حادي عشر و49عاشرا و49ثامنا و

.اثنا عشر من هذا القانون49ثامنا والفصل 49حكام الفصل وأالمتعلقة بترشیح النساء والشباب

 49إضافة فقرة إلى الفصل اقتراح اعتماد مقترح الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات والمتمثل في
ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحین من القائمة التكمیلیة أو التي تؤدّي : "رابع عشر

، وهو ما اعتبره عضو آخر مسا بمبدأ المساواة بین "التناصف وقاعدة التناوبإلى الإخلال بمبدإ 
المترشحین واقترح اعتماد الحل المعتمد في الانتخابات الرئاسیة في ما یتعلق بمسألة الانسحاب 

،)عدم الاعتداد به(

هاقتراح حذف الفصل برمت

المعروضة على مصادقة الحاضرین أحرز هذا الفصل في صیغته وبعرضه على التصویت، 
مع تبني إضافة فقرة جدیدة لنص الفصل والمقترحة من الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات وهي تنص 

ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحین من القائمة التكمیلیة أو التي تؤدّي إلى : "على ما یلي
".الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب

أحرز هذا الفصل في صیغته المعروضة على موافقة الحاضرین بالإجماع:خامس عشر49فصل ال
ــــداول السّادة والسیّدات النواب من جدید تـلی،إلیهتم العودة تأنفي بدایة عرضه على التصویت قبل 

: وقد برزت جملة من الملاحظات والمقترحات تتمثل أساسا فيهذا الفصلحول

 حول إجراءات الإعلام بالوفاة واقتراح احد النواب أن یكون الإعلام بصفة فوریةطرح التساؤل
اقتراح مزید التدقیق في هذا الفصل في اتجاه التنصیص على صیغة في كیفیة إعلام الهیئة بحالة و 

على اعتبار انه في حالة الانسحاب فان الهیئة هي التي تعلم رئیس القائمة في حین الوفاة والآجال
على هذا .في حالة الوفاة فانه من المفترض أن ممثل القائمة هو الذي یتولى إعلام الهیئةأنه

:"الأساس تم إعادة صیاغة الفصل لیصبح على النحو التالي    
          

49
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سدّ الشغور بالمجالس:الفرع الخامس

حوصلتها في نبرزت خلال مناقشة هذا الفصل العدید من المقترحات یمك:رــــسادس عش49الفصل 
:ما یلي

 الأخیرة،اقتراح تحویل موقع الفقرة الأولى لتصبح الفقرة

 حذف الجملة الأخیرة من الفقرة الرابعةاقتراح،

 مع معارضة أحد . أشهر المضمّن في الفقرة الأخیرة لیصبح أجل سنة6جل أاقتراح التمدید في
.الأعضاء لذلك

سـادس عشـر فـي مختلـف المقترحـات 49تداول السّادة والسیّدات النـواب حـول أحكـام الفصـل كما 
تحویل موقع الفقرة معارضةتّ وقد تم،ن قدمتها في سابق نقاشاتها حول هذا الفصلالتي سبق للجنة أ

.الأولى لتصبح الفقرة الأخیرة

بالنسبة لاقتراح حذف الجملة الأخیرة من الفقرة الرابعة من الفصل، فقد تباینت الآراء بین أما 
.  اعتماد هذا المقترح وبین المحافظة على هذه الجملة أو إفرادها بفقرة خاصة ومزید تدقیقها

:كما برزت جملة من المقترحات والملاحظات تتمثل بالخصوص في

إلى فصلین أو إلى فقرتین منفصلتیناقتراح توزیع أحكام هذا الفصل.

اقتراح إعادة ترتیب فقرات هذا الفصل.

 التأكید على ضرورة توضیح بعض المفاهیم صلب هذا الفصل على غرار تحدید حالات حل المجلس
. وتحدید المقصود بالانتخابات الجزئیة

استقر الرأي على إرجاء النظر في هذه الفصل ،وبعد نقاش مستفیض بین النواب حول هذا الفصل
إلىتبني مقترح یتعلق بتقسیم هذا الفصل یتم في مرحلة موالیة لمزید التمعن فیها قبل في مرحلة أولى 

یتحدث عن حالات إجراء الانتخابات الجزئیة یتحدث عن حالات الشغور وفصل ثان أولفصل : فصلین
:على النحو التاليوذلك

 المتعلق بحالات الشغور ینص على مـا یلـيالفصل:
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98163
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48 
 

 المتعلق بحالات إجراء الانتخابات الجزئیة ینص على ما یليالفصل:

 




 




نزاعات الترشّح: الفرع السادس

خلال مناقشة هذا الفصل، أثار النواب مجموعة من المقترحات یتمثل أهمها :سابع عشر49لفصل ا
:في ما یلي

من داریةالإةالابتدائیة القضائیدوائرللالاستثنائیةمجموعة من الإشكالیات تتعلق بالصبغة یرت أث
وتحدید الجهات التي ستضم هذه الدوائرعدد هذه الدوائر وكیفیة توزیعها على الولایاتحیث 

وهل هي والمعاییر المعتمدة في ذلك ومسألة الإمكانیات المادیة واللوجستیة للمحكمة الإداریة،
ومسألة الرجوع للقانون هي دوائر جدیدةأمالإداریةنفس الدوائر الموجودة حالیا بالمحكمة 
منه15المتعلق بالمحكمة الإداریة وخاصة الفصل 
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صفةفيضیّقأن هذا الفصل تباینت الآراء داخل اللجنة بین اعتبار،بالطعنالنسبة لصفة القیامب
للانتخاباتاتبالترشحالمتعلّقةالقراراتفيالطعنحقّ لهمالذینالأشخاصفئةفيأيالقیام

قرار لطعن في حق باقي أعضاء القائمة في امنحوطرح التساؤل حول إمكانیة إضافةالمحلیة
وبین اعتبار التي یمتلكها هؤلاء والمصلحةالهیئة فیما یتعلق بهذه الترشحات باعتبار الصفة

رؤساء القائمات دون الأعضاء وذلك في دى فقط لالطعن إمكانیة ضرورة حصر بعض الأعضاء 
هو المتوقع للنزاعات وعدد القائمات المترشحة وبالتالي الإبقاء على الفصل كماالكبیر ظل العدد 

لضمان سلامة التقاضي،

 برمته،2014لسنة 16اقتراح التمدید  في جمیع الآجال المضمنة في القانون عدد

اعتبر أنّ هذا الإجراء سلیم وقد جاء طبقا و مسالة التبلیغ بواسطة عدل منفذ، أثار بعض النواب
ملاحظتها خلال الانتخابات لتوصیات المحكمة الإداریة في الغرض لتجاوز النقائص التي تمّ 

ة،ــــــالفارط

ضاء بعض الآراء داخل اللجنة إلى التأكید على ضرورة تثبیت مبدأ الاختصاص الحصري للقتهاتج
باقي الإشكالیات تبقى محلّ نقاش مع الإشارة إلى أنّ الإداري ومبدأ تقریب القضاء من المتقاضین، 

. النص وما لا یتحملهما یحتمله رمع أهمیة الأخذ بعین الاعتبا

أثار النواب مجموعة من المقترحات یتمثل أهمها ،خلال مناقشة هذا الفصل:رــــثامن عش49الفصل 
:في ما یلي

،ضرورة مراجعة الآجال المضمّنة صلب الفقرة الثانیة

 عوض الحدیث عن )جل التصریح بالحكمأجل تعیین جلسة المرافعة و أ(اقتراح التفصیل في الآجال
جل جملي للبت في الدعوى وهو ما عارضه بعض النواب معتبرین ضرورة ترك هامش للمحكمة أ

. للتصرف في الآجالالإداریة 

برزت العدید من المقترحات خلال :واحد وعشرون49عشرون و49تاسع عشر و49الفصول 
: المناقشة المستفیضة لهذه الفصول وهي إجمالا

 حید الآجال في كامل المراحل للتسهیل على القاضي والمتقاضي لضمان قضاء اقتراح ضرورة تو
عادل ومنصف،
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هذه الإجراءاتلطعناقتراح أحد الأعضاء ضرورة التنصیص على وجوبیة أن تحترم عریضة ا
، فیما اعتبر عضو آخر أنّ اترتیب جزاء الإبطال في صورة الإخلال بهذضرورةمعالواردة بالنص

بقانون الإجراءات التنصیص یمكن اعتماده أو الاستغناء عنه خاصة في ظلّ تنظیم هذهمثل هذا 
المحكمة الإداریة مع التأكید على ضرورة التناغم مع الإجراءات المضبوطة بالنسبة للانتخابات 

التشریعیة،

 49ة من الفصل الواردة بالفقرة الثانی" القیام بالطعن"بعبارة " رفع هذه الدعوى"اقتراح تعویض عبارة
مع اقتراح دمج الفقرتین،" یمكن"وحذف عبارة " یرفع الطعن"تاسع عشر أو اعتماد عبارة 

 الیوم السابق لجلسة "بعبارة " یوم جلسة المرافعة المعین من المحكمة"اقتراح تعویض عبارة
،"المرافعة المعین من المحكمة

بالموافقة بالإجمـاع علـى 2016جلسة  غرة افریل أن اللجنة  قامت خلال،الإشارةهذا تجدر 
فـــي الصـــیغة المعدّلـــة زاعـــات الترشـــح مثلمـــا تـــم اقتراحهـــا جمیــع الفصـــول المضـــمنة بـــالفرع الســـادس ن

في جانبه الخاص بنزاعـات الترشـح والتـي وردت علـى قانون المشروع والمقترحة من المحكمة الإداریة ل
وهــذه 2016فیفــري 04القضــاة الإداریــین المنعقــدة بتــاریخ اللجنــة علــى إثــر جلســة اســتماع لعــدد مــن 

بهذه الجلسةاللجنةأعضاءمع والتي جاءت تفاعلا مع النقاشات التي دارتالفصول التي تم اعتمادها
494949:هي علـى التـواليو 

4949

مجموعة المقترحات المتعلق بنظام تمویل الحملةبرزت خلال مناقشة هذا الفصل:)جدید (78الفصل 
:والملاحظات التالیة

بعض الآراء داخل اللجنة إلى الإبقاء على نظام استرجاع المصاریف، مع الإشارة إلى أنّ تهاتج
فلسفة هذا الفصل هو المحافظة على المال العام وترشید الترشحات وتجنّب مساوئ نظام التسبقة 

وهو مشروع فیه الكثیر من الوجاهة وبالتالي یقترح المحافظة على الفصل في صیغته المعروضة،

الجدید مؤكدین على ضرورة الترفق بالأحزاب السیاسیة هذا المقترح علىبعض النواب ترزاح
وبالتــــالي . والحیاة السیاسیة ككل والأخذ بعین الاعتبار الوضع العام الاجتماعي والسیاسي للدولة

الفصل المحافظة على (2014اقتراح المحافظة على النظام القدیم الذي تمّ اعتماده في انتخابات 
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لم یمنع الأحزاب ضرورة أنّهكما احترز بعض النواب على هذا المقترح ،)في صیغته القدیمة78
وا بإرجاع المال العام من الترشح،والأشخاص الذین لم یقوم

 ،اتجاه أحد الآراء نحو اقتراح الترفیع في سقف الإنفاق

 اقتراح تعریف التمویل العمومي مثلما تمّ تعریف التمویل الذاتي أو التمویل الخاص الواردین
، 2014لسنة 16من القانون عدد 77و76بالفصلین 

 الإشارة إلى ضرورة التفریق بین الانتخابات التشریعیة والرئاسیة من ناحیة والانتخابات المحلیة
الاكتفاء بتطبیق هذا النظام فقط أيترجاع المصاریف من ناحیة أخرى في ما یتعلق بنظام اس

قدیم 78على النظام المعتمد في الفصل الإبقاءللانتخابات البلدیة والجهویة دون غیرها مع 
بالنسبة للرئاسیة والتشریعیة، وبالتالي اقتراح الإبقاء على الفصل الأصلي واستثناء الانتخابات 

بالمائة أو مقعد،3البلدیة مع إضافة شرط الحصول على 

 اقتراح حل وسط في إمكانیة إیجاد حلول أخرى كمصادر للتمویل كالاقتراض وطرح إمكانیة
الاستماع إلى البنوك شبه العمومیة في هذا الإطار ومدى استعداداتهم لهذه الفكرة،

مستوى الصیاغة،ىالإشارة إلى ضرورة تعدیل الفصل عل

ن مسألة تطبیق الفصل في ما یتعلق باسترجاع المال العام مع الإشارة إلى ضرورة إیجاد توازن بی
ضرورة الأخذ بعین الاعتبار مسالة المحافظة على الدیمقراطیة الناشئة،

 الإشارة إلى أنّ هذا الفصل یحمل تضییقا كبیرا على الأحزاب الصغیرة وهو فصل لا یؤسّس
لتالي اقتراح تحقیق التناسب بین مستویین لدیمقراطیة ناشئة وإنما لدیمقراطیة الأحزاب الكبیرة وبا

هما الاستثمار في الدیمقراطیة والحفاظ على المال العام واعتبار أنّ الحفاظ على المال العام لا 
.یعني اشتراط مثل هذه الإجراءات الردعیة ووضع قیود كبیرة على الأحزاب

 جاه تالفصل في طریقة التمویل بین الانتخابات البلدیة والانتخابات الجهویة وذلك في ااقتراحتم
الجهویة البلدیة ونظام التسبقة بالنسبة للانتخابات الاسترجاع بالنسبة للانتخاباتنظاماعتماد 
.حجم الدائرةكبر إلىبالنظر 

ــد  ــىتمــتوق ــة أول ــى إجمــاعشــبه بالمصــادقةفــي مرحل ــعل ــي صــیغتهالفصــل ف واردة بالمشــروع ال
، للحصول على اسـترجاع المصـاریفبالمائة أو مقعد 3مع اعتماد لاسترجاعبتبني نظام اأيالحكومي

ــتم فــي مرحلــة موالیــة اعتمــاد صــیاغة جدیــدة للفصــل دیــحمــع تســجیل اعتــراض عضــو و  78قبــل أن ت
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:78وفي ما یلي الصیغة الجدیدة للفصـل .بالإجماع مع تسجیل تحفظ عضو وحید
3%
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87

تمت المصادقة على هذان الفصلان في صیغتهما ):جدید(87و الفصل ) جدید(84الفصل 
.في المشروعالمعروضة

:أهمهابرزت خلال مناقشة هذه النقطة عدة مقترحات نذكر من ):جدیدة(النقطة الثانیة 94الفصل 

 القائمات "قدیم، وإضافة عبارة 94الواردة بالنقطة الأولى من الفصل " السیاسیة"عبارة اقتراح حذف
قائمة الأحزاب وقائمات : "في آخرها، لتصبح النقطة الأولى على النحو التالي" الائتلافیة

"المترشحین والقائمات المترشحة والقائمات الائتلافیة

 94من الفصل )جدید(النقطة الثانیة خرإلى آ" أو الائتلافات" اقتراح إضافة عبارة،

 من مشروع القانون في ما یتعلق بمدى اعتبار 3مزید تدقیق في مسألة التعریف الواردة بالفصل
.عبارة القائمة المترشحة تنطبق على جمیع الحالات

في صیغتها 94تمت المصادقة بالإجماع على هذه النقطة الثانیة جدیدة من الفصل و ،هذا
الواردة بالنقطة الأولى الواردة " السیاسیة"مع المصادقة على حذف عبارة في المشروع المعروضة 

والاستفتاء وذلك المتعلق بالانتخابات 2014لسنة 16القانون الأساسي عدد قدیم من 94بالفصل 
الصیغة الجدیدة تصبح وبالتالي .مع باقي أحكام القانون المذكوریكون نص الفصل متناغمال

".قائمات الأحزاب وقائمات المترشحین والقائمات المترشحة" :اليـــللنقطة الأولى على النحو الت



012016

66

الصیغة المعروضة في الفصل ن أالإشارة إلى لقد تم في مرحلة أولى:)فقرة رابعة جدیدة(98الفصل 
" كل عضو ترشح" بعبارة " عضو بمجلس نواب الشعبكل" فقرة رابعة والتي تتمثل في تعویض عبارة 98

قبل .بالمشروعبالفصل في صیغتها المعروضةالإضافةتمت المصادقة على هذه وقد إشكالأيلا تطرح 
أن تتم في مرحلة أخرى عرض إشكالیة الشطط التي لاحظته دائرة المحاسبات في العقوبات المضمنة 

الواقع فقد تم رضأوفي محاولة لجعل النص أكثر تطبیقا على .المشروع لهذاإثارةعدمبالفصل رغم
. اقتراح مراجعة العقوبات المضمنة به في اتجاه إحداث تناسب بین الخلل والعقاب المالي المستوجب

نیه في صیغته الجدیدة في هذا الصدد على اللجنة فتم تبوقد تم عرض مقترح ورد عن دائرة المحاسبات
وفي ما یلي الصیغة . خر على الفقرة الأولىآبأغلبیة الأعضاء مع تحفظ وحید على كامل الفصل وعضو 

": المعتمدة98الجدیدة للفصل 
  86     10
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مسالة اعتماد عبارة المحلیةخلال جلسة مناقشة هذا الفصلمن جدیدأثیرت):جدید(101الفصل 
" المحلیة"الإبقاء على الفصل في صیغته الأصلیة باعتبار أن عبارة أو" الجهویة والبلدیة"عبارة لتعویض

وبالتالي الإبقاء على انتخاب الأقالیمتشمل كذلك الأقالیم والحال أن المشروع المعروض لم یتعرض إلى 
".الجهویة والبلدیة"عبارة 
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.تمت المصادقة على هذا الفصل في صیغته المعروضة مع تسجیل احتفاظ عضو واحدو ،هذا

:برزت خلال مناقشة هذا الفصل جملة الملاحظات والمقترحات التالیة:مكرر117الفصل 

نقاش هذا الفصل في ظل غیاب مشروع قانون الجماعات المحلیة عدممسالة إمكانیةتر أثی
قانون التقسیم الترابي قبل المصادقة علىضرورةوقانون التقسیم الترابي، مع التأكید على 

التقسیم الترابي على ما تم اعتماده بالقانون قانون المصادقة على القانون الانتخابي حتى لا یبنى 
القانون المتعلق بالتقسیم عرض حث الحكومة على الإسراع في د علىكما تم التأكیالانتخابي، 

الترابي،

 انون هذا الفصل لیس مجاله القانون الانتخابي وإنما القأنّ اعتباربعض الآراء إلى هتاتجكما
بتقسیم الدوائر والنسب ما اعتبر رأي آخر أنّ هذا الفصل غیر مرتبط المتعلق بتقسیم الدوائر، فی

ح الإبقاء الفصل في هذا القانون لا یطرح إشكالا واقتر موقعوانه هي نسب معقولة المضمنة ب
علیه،

 ّاعتمادها في ضبط عدد أعضاء المجالس البلدیة والمجالس طرح التساؤل عن المعاییر التي تم
الجهویة،

 النسبة ، واعتماد نفس الملاحظة ب"أو أقل10.000"بعبارة "10.000أقل من "اقتراح تعویض عبارة
،"150.000أقل من "لعبارة 

دة لتحدید عدد أعضاء ـــاقتراح مزید التدقیق في الفوارق الموجودة في عدد السكان المعتم
،والجهویةالمجالس البلدیة

اقتراح اعتماد حد أدنى لإحداث بلدیة.

ثیلیة الدوائر البلدیة في القائماتالتأكید على وجوبیة تم،

 كل المعتمدیات ولیس حصر فقط الترشحات في مركز الولایة،اقتراح ضرورة تمثیلیة

ترك لها ضرورة الإبقاء على صیغة النص المطروحة لضمان عدم التضییق على الأحزاب التي ت
ها،حریة الاجتهاد لضبط قائمات

.هذا وقد تمت التصویت بالإجماع على الإبقاء على نص الفصل في صیغته المعروضة

.التصویت بالإجماع على الإبقاء على نص الفصل في صیغته المعروضةتم :ثالثا117الفصل 
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لتجنب التضارب مع " رؤساء"اقتراح حذف عبارة خلال مناقشة هذا الفصل تم :رابعا117الفصل 
المتحصلة على اكبر عدد  من رئیس القائمة أنالذي یعتبر خامسا117الفقرة الأخیرة من الفصل 

،هو رئیس المجلسالأصوات

.نص الفصل في صیغته المعروضةمن"رؤساء"حذف لفظ وقد تم التوافق على 

:برزت خلال مناقشة هذا الفصل جملة الملاحظات والمقترحات التالیة:خامسا117الفصل 

ظام الاقتراعنبالنسبة ل:

لضمان عدم التشتت داخل المجلس واعتبار أن المجالس " سانت لوجي المعدل" اقتراح اعتماد نظام
،البلدیة هي مجالس لتقدیم الخدمات بامتیاز وبالتالي لا عبرة للتعدد والتنوع

 التمثیل اقتراع على القائمات مع أياقتراح الإبقاء على الفصل كما هو بخصوص نظام الاقتراع
،النسبي مع الأخذ بأكبر البقایا

1%+50نظام یخوّل للقائمة الفائزة الحصول على دباعتمااقتراح العودة للمقترح الأول للحكومة
التنفیل (وفي صورة اعتماد هذه الصیغة لا بد من تعدیلها لأن النص غیر واضح . من المقاعد

).للقائمة الأولى

التمثیل النسبي (بالإجماع على نظام الاقتراع  مثلما ورد في المشروع الحكوميالمصادقةهذا وتمت 
)یامع الأخذ بأكبر البقا

بالنسبة لمسالة طریقة اختیار رئیس المجلس البلدي أو الجهوي:

المنتخبین،من الأعضاءالبلدي والجهوي اقتراح أن یتم انتخاب رئیس المجلس

،اقتراح الإبقاء على الفصل في صیغته المعروضة في المشروع

 بروز مقترح من احد النواب في اتجاه انتخاب رئیس المجلس البلدي أو الجهوي من أعضاء
.المجلس من بین رؤساء القائمات الثلاث الأولى

على ترحیل هذه الفقرة الأخیرة وتحفظ عضو وحیدبأغلبیة الأعضاء الحاضرینوافقتم التهذا و 
حولها وعدم عرضها على لتوافقعلى الجلسة العامة لخامسا في صیغتها المعروضة 117من الفصل 

. التصویت
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 صلبالورقة البیضاءبفي ما یتعلقاقتراح اعتماد ملاحظة الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات
ولا"عبارة وادراج، 16من القانون عدد 110صیغة مطابقة للفصل واعتمادخامساً 117الفصل 

وهي في الغرض جدیدةبإضافة فقرة وذلك، "الانتخابيالحاصلاحتسابفيالبیضاءالأوراقتعتمد
".ولا تعتمد الأوراق البیضاء في احتساب الحاصل الانتخابي"

ولا تعتمد الأوراق البیضاء في "لنص الفصل وهي جدیدةتم التصویت بالإجماع بإضافة فقرة 
".احتساب الحاصل الانتخابي

تم التوافق على الإبقاء على نص الفصلین في صیغتهما :سابعا117والفصل سادسا 117الفصل 
.بالمشروعالمعروضة

هذه تمت المصادقة بالإجماع على ):فقرة أولى جدیدة(126الفصل و ) جدیدة(فقرة ثانیة 123الفصل 
مثلما وردت في المشروع الحكوميالجدیدةالفقرات

.المصادقة بالإجماع على هذا الفصل مثلما ورد في المشروع الحكوميتم):جدید(134الفصل 

بنص الفصل وطرح " أو أكثر"مناقشة العبارة المضافة تمت في هذا الفصل ):جدید(141الفصل 
التساؤل حول جدوى هذه الإضافة وبین اعتبارها إضافة هامة تأخذ بعین الاعتبار الانتخابات البلدیة 

.المصادقة بالإجماع على هذا الفصل مثلما ورد في المشروع الحكوميقبل أن یتم.والجهویة

خلال مناقشة هذه الآراء داخل اللجنة هت اتج:)جدید(143و) ة جدیدةفقرة ثالث(142الفصلین
المصادقة بالإجماع على هذه ل أن یتمــــقب.هذه الفصول في صیغتها المعروضةإلى قبول الفصول 

.في المشروع الحكوميتالفصول مثلما ورد

صادقت اللجنة في مرحلة أولى: المتعلقین بنزاعات النتائج)جدید(146والفصل ) جدید(145الفصل 
خلال جلسة قبل أن یتم الرجوع إلیهما دون تعدیل ذین الفصلین كما وردا في المشروع الحكومي على ه

وذلك لوضع الفرع بعد المصادقة على الأحكام المتعلقة بنزاعات الترشح 2016فریل أ6خ یاللجنة بتار 
، مع أحكام الفرع المتعلق بنزاعات الترشحالمتعلق بنزاعات النتائج وهذین الفصلین منسجمین ومتناغمین 

المعدّلة والمقترحة ا في الصیغة مذین الفصلین مثلما تم اقتراحههعلى اللجنةإجماعالموافقة بحیث تمت 
في انسجام مع الفصلینبوضع وذلك التي تفاعلت مع نقاشات ومقترحات اللجنةمن المحكمة الإداریة

أو من أي شخص مادي أو معنوي "حذف عبارة انه تمت الموافقة على إلىالإشارةمع .أحكام الدستور
.)جدید(146الواردة بالفقرة الأولى من الفصل" یثبت أن له مصلحة في القیام
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من القانون أن یضاف إلى القسم الرابع من الباب الخامس على بالإجماعالمصادقة تتمكما
فرع عنوان لالمتعلق بالانتخابات والاستفتاء 2014ماي 26المؤرخ في 2014لسنة 16الأساسي عدد 

مع إضافة . 148الى 145ویضم الفصول من  144یدرج مباشرة اثر الفصل " نزاعات النتائج" ثالث 
إلى حین دخول الباب الإداریةالحالي للمحكمة بالإطار فصل إلى الأحكام الانتقالیة والختامیة یتعلق 

.المتعلق بالقضاء الإداري حیز النفاذ

توحید الجزاء خلال مناقشة هذا الفصلاقتراحتم :)الفقرتان الثانیة والثالثة جدیدتان(163الفصل 
تین ل أن یتم الصادقة بالإجماع على هقب)الفقرتان الثانیة والثالثة جدیدتان(163المضمن في الفصل 

.الفقرتین الإضافیتین من الفصل

تمحورت أهم التدخلات والمقترحات بخصوص هذا الفصل ):المتعلق بالأحكام الانتقالیة(5الفصل
:حول ما یلي

 التأكید على أهمیة الأحكام الواردة بهذا الفصل للمحافظة على المال العام وترشید الترشحات بما
لاسترجاع یستوجب تحقیقا لهذه الغایة أن یكون إرجاع المبالغ المتخلدة بذمة المترشحین شرطا 

لمقابل ولكن في ا. ، مع اقتراح أن یكون الإرجاع شرطا للترشح حفاظا على المال العامالمصاریف
فإنّ بعض الأعضاء ولئن أكّدوا على ضرورة الحفاظ على المال العام، فإنهم دعوا إلى التفكیر في 
إیجاد حلول أخرى لا تشمل الحرمان من الحصول على منحة جدیدة، لأنّ ذلك سیؤدي إلى إقصاء 

ة بذمتهم طبقة كاملة من السیاسیین وذلك لمجرّد كونهم غیر قادرین على خلاص المبالغ المتخلد
.وهو ما سیجعل العمل السیاسي حكرا على من یملكون الإمكانیات المادیة

ة المترشحین شرطا للترشح قد الإشارة إلى أنّ الخیار المتعلق بجعل إرجاع المبالغ المتخلدة بذم
.إشكالا دستوریا باعتباره سیقیّد حق الترشحیثیر 

 ّد بذمته أي دین جبائي لتمكینه من الترشحاقتراح أن یتم اشتراط أن یكون المترشح غیر متخل .
ولكن في المقابل اعتبر بعض الأعضاء أنّ إلزام الأشخاص بخلاص دیونهم الجبائیة یخرج عن 

. مجال القانون الانتخابي

 قد اختار أن تكون المساعدة العمومیة لتمویل الحملة ) جدید78الفصل (إبراز أنّ مشروع القانون
%3بالنسبة لكلّ أشكال الانتخابات شرط الحصول على سترجاع المصاریفاالانتخابیة في شكل 

.على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابیة التي تمّ الترشح فیها
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 من القانون تجعل إرجاع 170من مشروع القانون مع الفصل 5الإشارة إلى أنّ قراءة الفصل
خابات المجلس الوطني التأسیسي شرطا للترشح للانتخابات المبالغ المتخلدة بذمة المترشحین لانت
إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح "قد نصّ على أنه 170التشریعیة المقبلة ذلك أنّ الفصل 

من هذا القانون، یتعیّن على أعضاء القائمات التي ترشّحت 21المنصوص علیها بالفصل 
للانتخابات المقبلة أن یُقدّموا ضمن ملف لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي والمترشّحین 

من 53ترشّحهم ما یُثبت إرجاع قیمة التمویل العمومي المطالبین بإرجاعها بموجب الفصل 
المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني 2011ماي 10المؤرّخ في 2011لسنة 35المرسوم عدد 

يالتأسیس

 المترشحین على كلّ الانتخابات السابقة اقتراح تعمیم اشتراط إرجاع المبالغ المتخلدة بذمة
.محلیةرئاسیة أولتمكینهم من الترشح مجدّدا لجمیع الانتخابات سواء كانت تشریعیة أو

من 5وحذف الفصل 2014لسنة 16من القانون عدد 170تعدیل الفصل تم طرح ضرورةوبالتالي
لیشمل مطلب الترشح لكل 170تعدیل الفصل إقرارتم الأساسوعلى هذا . الأحكام الانتقالیة

وقد تمت المصادقة . قیمة التمویل العمومي  المطالبین بإرجاعهاالانتخابات المقبلة ما یفید إرجاع 
:" جدید وهي كالآتي170على صیاغة الفصل 

2149  40  
 



یكون الفصل إضافي ة بالإجماع على اعتماد فصل كما تمت المصادقة من طرف أعضاء اللجن
التي ستحدث في داریةالإةالابتدائیة القضائیدوائرمكرر یتعلق بأحكام انتقالیة بخصوص ال174

.من الدستور حیز النفاذالإداريانتظار دخول الباب المتعلق بالقضاء 

في الختام انه ورد على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین الانتخابیة الإشارةكما تجدر 
تنظیم بإعادةیتعلق 15/2016جدید مضمن تحت عدد أساسيوالقوانین البرلمانیة مقترح قانون

.2016فریل أ8قرار إحالة من المكتب بتاریخبوالاستفتاء القانون المتعلق بالانتخابات 

وقد ین الأعضاء حولهبفي المقترح وتم التفاعل 2016فریل أ19لت اللجنة بتاریخ وحیث تداو 
وهي قد متأخراورد على اللجنة خاصة وانهوهي كیفیة التعاطي مع هذا المقترح أولیةمسالة إثارةتم 

:أهمهاآراءعدة ت على نهایة التصویت على الفصول وقد برزت خلال النقاش شارف
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لسـنة 16یمثل تنقیحـا كـاملا للقـانون عـدد ولأنهمتأخراورد المقترح لأنهتعلق برفض أولرأي
،اللجنة قررت عدم التوسعأنحین في2014

أنه یمكن الاستئناس بما تضمنه هـذا المقتـرح فـي بعـض النقـاط  منـه وذلـك ثان یتمثل في رأي
إتمــام القــانون المتعلــق بتنقــیح و 01/2016ســي عــدد مشــروع القــانون الأسافــي إطــار مناقشــة 

والاســتفتاء دون إمكانیــة اعتمــاد مقتــرح المتعلــق بالانتخابــات 2014لســنة 16الأساســي عــدد 
القــانون ككــل وذلــك أخــذا بعــین الاعتبــار إشــكالیة اللادســتوریة التــي یمكــن أن تطــرح فــي هــذا 

.الإطار

 منـذ البدایـة فـي تعاطیهـا مـــع مــــــــــــشروع أقرتـه وانتهجتـه الــــلجنة التأكید على أن الخیار الذي
وعـدم المشار إلیه آنفـا هـو عـدم الخـوض فـي القـانون الانتخـابي ككـل01/2016القانون عدد 

مـع یتم ذلك في مرحلة لاحقة أنالانتخابي ورفع توصیة من اللجنة على تنظیم القانون إعادة
برمتــه یجــب أن تــتم بعــد الانتخابــات 16د ن إعــادة النظــر فــي القــانون عــدأإشــارة احــد النــواب 

.القادمة

 مـن الدسـتور 62تطبیقـا لأحكـام الفصـل ) مشـاریع الحكومـة ( الإشارة إلى أن مشاریع القـوانین
لها أولویة النظر على مقترحات القوانین، 

مقترح إما رفض:أمام اللجنة وهمانیاأساسنشات مستفیضة بین النواب برز خیاراوبعد نقا
في ما تراه اللجنة مناسبا ههذا المقترح والاستئناس بفي أو التداول 15/2016عدد الأساسيقانون ال

وافق ،ذین الخیارین على التصویتوبعرض ه.خاصة في النقاط التي مازال النواب بصدد مناقشتها
. نفا مع تسجیل تحفظ نائبینآأغلبیة النواب على اعتماد الخیار الثاني المشار إلیه 

أعضاءتم عرض التقریر النهائي والصیغة النهائیة للمشروع على ،2016اي ـــــم3وفي جلسة 
كما تقرر إحالة .فوافق أغلب الحاضرین بعد إدخال بعض التعدیلات مع تسجیل تحفظ عضویناللجنة 

.عدلي للاستشارةالوقتیة للقضاء الالهیئة الصیغة النهائیة للمشروع على 

في 2014لسنة 16ولتمكین النواب من تتبع أطوار التعدیلات المدخلة على نص القانون عدد 
جدولصیغته المعروضة وعلى المشروع المعروض وعلى الصیغة النهائیة للجنة، ارتأت اللجنة عرض 

:الآتيمقارنةال
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III.رار اللجنةـــــق:

قانون المشروع وافقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة على 
2014اي ـــــم26في المؤرخ2014لسنة 16تعلق بتنقیح وإتمام القانون الأساسي عدد المالأساسي

وهي توصي الجلسة العامة بالمصادقة علیه معدلا )ـدـــــد01/2016عــــ(المتعلق بالانتخابات والاستفتاء 
.في صیغته المعدّلة

 
 



117  
      
     

 
 

5 
 

 

     
7816
2014  
 2014  

    
2011   
 2014   

    
 

    
    

 

174
 

















 
01201612016 

 

 

162014262014 

 

 
36

7921788487
9498101123

126134141142143145
14616317016

2014262014 
 


 

 

3 








6 
5




 





 
01201622016 

 

7 




9 


 


 


 

  
       

 

21 


 
 

78 
3%








 
01201632016 

 


 


 


81
 


87 

84 






 

 

87 

 

 

94 
 


 





 
01201642016 

 

98 


8610
. 

 


 

 


 

20%
20%

50%


50%75% 


75% 
 

. 

101 


 
 

123 



 
 





 
01201652016 

 

126 



 

134 


 
141 


 

 

142 







 

143 






 

 





 
01201662016 

 

145 


 


 





 





 


 


 


 


 
146 

         
 





 
01201672016 

 

              
            

 


 
       

 

 




           
 


 

163 


 


 

 

170 
2149

40





 
01201682016 

 


 

2 
162014262014

144145148 

 

 
 

3 
 

162014262014
36722

23174 

3 


 

6 
 


 

 

7 



 





 
01201692016 

 



 

 

22 
 

 

23 


 
 

174 
 




15
 


 

 
 

4 
162014262014
49
4949 

 

 

 
 

 

49 
 

5 





 
012016102016 

 

20


 
 

49 
 









 
 

 

49 
 
 

 

49
 

 

 
 

49 


 
 







 
012016112016 

 












 


 
 

49 
 

 
 

 
 
 

49 


 


 
 

49
 





 
012016122016 

 

 


 


 


 

49


.

 
 

49:


81
.

 

 
 

49
 


 








 
012016132016 

 


 

 

 
 

4915
 

 




24


4949 
 


 

 


 

 

49

49 

 

 
 

49 








 
012016142016 

 



98163





98163 

48 
 

49 







 


 

 

 

 





 
012016152016 

 

 

 
 

49 


 





 
 

 

49 


 


 
 

49 
 





 

 
 

 

49 


 





 
012016162016 

 



 

 
 

 

49 


 

5 
16201426

2014
117117117 
 

– 

117
 

  
10.000 12 

10.001 25.000 18 
25.001 50.000 24 
50.001 100.000 30 
100.001 300.000 36 
300.001 500.000 42 

500.000 60 
 

 





 
012016172016 

 


 

  
150000 36 

150001 300000 42 
300001 400000 46 
400001 600.000 50 
600.001 800.000 54 
800.001 900.000 58 

900.000 62 
 

 117            
 

117
 

 

117
 


 

 
 

 
 


 





 
012016182016 

 


 

117
 

 

117
 

 

 
 
 

 


	التقرير النهائي اللجنة 12 ماي  2016.pdf

